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 هداءالإ
 

 ام رَ كْ وال   ق  وف يْ والت   اح  جَ الن   ب  بَ ى سَ ى ، إلَ لَ وْ ي الأ إلى مَدْرَسَت  
 ومؤ  ي الر  م  إلى أ   

 ت لَ صَ وْ البأ  ه  يْ ف   تْ اهَ تَ  ن  مَ زَ  يْ ف   د  ش  رْ مأ  ر  يْ ى خَ إلَ ، ل و  ي الَ م  ل  عَ إلى مأ 
 ونن  ي الح  ب  إلى أ  

وْح ق  ائ  قَ شَ إلى   يائ  عَ ي دأ اً ف  مَ وْ دَ  نَ يْ ر  اض  إلى الحَ ،  الرُّ
 يائ  ق  ش  وأ   يات  ق  ي  ق  إلى ش  

 اءيَ ق  النْ  اء  يَ ف  إلى الصْ ،  برْ الد  ي س  ؤن  مأ  إلى
 اءز  ع  ي الأ  ائ  ق  د  إلى أص  

  ريْ الخَ  ي  م  ل  عْ مأ ، إلى  لًَ سأ وا رأ ونأ كأ يَ  وا أنْ ادأ كَ  نْ ، إلى مَ ة كَ ئ  لَ المَ  مأ ه  يْ لَ ت عَ ل  صَ  نْ إلى مَ 
 امر  ي الك  ت  ذ  ات  أس  إلى 
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 التقدير و كرــشال
 

ي لل وجهك وعظيم سلطانك ، وأصل  حمداً كثيراً طيباً مباركاً ، حمداً يليق بج أحمدك ربي
 ،،،، وبعد له وصبحه وأبارك يدنا محمد وعلى آم على سسل  وأ

بجامعة  سر  كلي ة القانونلوعرفاناً نهيت دراستي هذه إلا أن أنحني شكراً لا يسعني وقد أ
 لد شراقة ، الذي تفض  كتور محم  أستاذي الد   كربالذ   ، وأخص  الن جاح الوطني ة وأساتذتها الفاضل 

  . شراف على هذه الد راسةبال

 هــل طــــائــنتور ــكد  ـالمن  كل  ة ـــوي لجنة المناقشــضـعـلأيضاً  نولاـــوصـمدير ـقـوالتكر ـــوالش
 . ناقشةمالقبول ب؛ لتفضلهما  كـــمد دبــأح تورــكد  ــوال

 

 الجزاءخير عنّا  الله كماجزف

 

  



 ه‌
 

 قرارالإ
 

 : عنوان تحمل التي سالةالر   مقد م أدناه الموقع أنا

 ةجاح الوطني  ة للقرارات الصادرة عن جامعة الن  الطبيعة القانوني  

 تتم   ما باستثناء ، الخاص جهدي نتاج هي ماإن   سالةالر   هذه عليه اشتملت ما بأن   أقر  
 درجة أي لنيل قبل من ميقد   لم ، منها جزء أي أو ككل الر سالة هذه وأن   ، ورد حيثما إليه الشار 
 . أخرى ةبحثي   أو ةتعليمي   مؤسسة ةأي   لدى ةبحثي   أو ةعلمي  
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 نـادرة عـالصرارات ـقـلـة لـي  ـونـانـقـة الـعـيـالطب
 ةـي  ـنـوطـاح الـجـن  ـة الـعـامـج

 

 إعـداد 
 إسلام زياد مثقال شديد

 

 إشـراف
د شـراقة   الدكـتور محـم 

 الم لخ ص

 طلبي ة كثافة أكثرها ومن ، وأولها الوطن جامعات كبأرى من الوطني ة الن جاح جامعة لن  
 حول مؤخراً  المحتدم الجدل  ولشد   ، زلت ولا الجامعة هذه طلبة أحد كنت ولني ، بشري ة وكوادر
 حديث حبيس يبقَ  لم الذي الجدل ذلك ، عنها الصادر  القرارات وطبيعة الجامعة هذه طبيعة

 حول الآراء لتتضارب العليا العدل محكمة إلى انتقل بل ، فقط الجامعة هذه قرارات من المتأثرين
 هذه جاءت ذلك لكل ؛ عنها الصادر  للقرارات السليم القانوني التكييف، وحول  الجامعة هذه طبيعة
 .الد راسة

 منهجاً  دراستهعموم في  الباحث نهج فقد ؛ جوانبه كافة من الد راسة موضوعب وللإحاطة
كان  منهجاً مقارناً بالضافة إلى ذلك كما نهج استقرائي  ،  بمنهج  تأصيلي  ه وتبعتحليلياً ،  وصفياً 

 . فقط هاالفصل الول منمقتصراً على 

 للجامعات القانوني الن ظامأبرز ملمح  توضيح اسةمن الد ر الفصل هذا في  حيث حاول
  النافذلتشريعات ل وفقاً ات المعتمد  لهذه الجامعات تصنيفمن خلل بيان ال،  العاملة في فلسطين

بالوقوف في هذا الفصل الباحث قام إذ في كل من فلسطين والنظمة المقارنة في مصر والردن ، 
ة الجامعات بتأسيس ةأهم الحكام الخاص على ة والعام  على بعد ذلك ، معرجاً  الحكومي ة والخاص 

   . إلغائها وحلهاوكيفيات  بالنتيجة إلى أحوالمنتهياً و ، إدار  هذه الجامعات كيفي ة 



 ي‌
 

 بين ةالوطني   جاحالن   جامعةالقانوني ل مركزال توضيحب قام الباحث، في الفصل الثاني و 
 أو ةحكومي   كانت إذا فيما الجامعة هذه طبيعةحديد من خلل ت ، العاملة في فلسطين لجامعاتا

 كانت إذا فيما عنها الصادر  القرارات طبيعة على الضوء تسليط عليه وبناءً  ، ةعام   أو ةخاص  
 هذهعلى  المنصب ة الطعون بنظر المختصة الجهة تحديد،  كله لذلك وتبعاً  ، لا أم إداري ة قرارات
هذه  أكانت سواء ، من قرارات صادر  عن جامعات أخرى من ذات الصنف يماثلها وما القرارات
 . فيها سينر االد   من أو البشري كادرها من مةمقد  الطعون 

على الصعيد  خلص الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة، وبعد كل ذلك 
   . ليم العالي عموماً والجامعات العام ة خصوصاً في مجال التع العملي والقضائي
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  المقدِّمة
 

ثم  ، ابتدائية ةمدرسم حينما كانت 1518بدأت مسيرتها عام ،  الوطني ة جاحجامعة الن  
م ، بعد 1544، حيث أصبحت جامعة معتمد  منذ  ةكبرى الجامعات الفلسطيني   لتصبح منتطورت 

 1.ةأن كانت معهداً للمعلمين ومن قبله كلي  

المرموقة ، ولكثافة  -بل العالمية عربي ةبين الجامعات الفلسطينية وال-ولمكانة هذه الجامعة 
ة والمهني  ة عداد والتطوير وتعزيز القدرات العلمي  دورها في ال ، ولهمية هاارسين والمشتغلين فيالد  

ة ، ولن أي عمل قد تعترضه بعض الصعوبات والعراقيل ، ولتشابك العلقات واختلف العملي  
من نزاعات  بين إدار  الجامعة والطراف الاخرى ، ولما قد يثور -أحياناً -المصالح وتضاربها 

، ومن ثم  لا بد من تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الجامعةكان  محتملة نتيجة كل ذلك ؛
عليه تكييف القرارات الصادر  عنها ، وتبعاً لكل ذلك تحديد جهة الاختصاص المؤهلة للفصل  وبناءً 

 .في مثل هذه النزاعات 

 : وأهدافها الد راسةة أهمي  

ظــــام ببيــــان الن   امنهــــ المتعلــــق الجــــزء وبالتحديــــد ،ا موضــــوعه ةأهمي ــــ مــــن الد راســــة ةأهمي ــــ تنبــــع
ــوتصــنيف جامعــة الن  ، القــانوني للجامعــات الفلســطينية  ة بــين هــذه الجامعــات ؛ مــن أجــل جــاح الوطني 

هـا فيمـا إذا كانـت جامعـة ، وتحديـد طبيعـة القـرارات الصـادر  عنلإزالة الغموض عـن المركـز القـانوني ل
ـــة لـــذلك معرفـــة الجهـــة  تبعـــاً ، و ســـين ار أو الد   فـــي مواجهـــة المشـــتغلين فيهـــا أم لا ، ســـواء   قـــرارات إداري 

صــلح أو )ة ة العادي ــالمختصــة بنظــر الطعــن فــي مثــل هــذه القــرارات فيمــا إذا كانــت المحــاكم النظامي ــ
 ( .محكمة العدل العليا لدينا) داري ةأم المحكمة ال( بداية

  

                                                             
م ، 51/2/2152: تاريخ الزيار  .  http://www.najah.edu/ar/page/63 :الموقع الالكتروني الر سمي لجامعة الن جاح الوطني ة  1

 .م2:11: الساعة 
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  : الد راسة ةإشكالي  

 القـانوني ملمح الطـارتكمن إشكالي ة هذه الد راسة أساساً في محاولة إزالة الغموض عن أبرز 
 .الفلسطينية ومركز جامعة النجاح الوطني ة من ذلك  الجامعات لعمل الناظم

 : أسئلة الد راسة

 :من إشكالية الد راسة السابقة يثور العديد من السئلة يمكن صياغتها كالآتي 

 قـانون التعلـيم العـالي -صن ف التشـريع الـرئيس الن ـاظم لحكـام الجامعـات الفلسـطيني ة  كيف
الجامعــــات العاملــــة فــــي فلســــطين ي ومــــا هــــي أهــــم معــــايير هــــذا  -م1558 لســــنة( 11) رقــــم

 ي التصنيف

 دار  وانقضاء ا  الفلسطينية على اختلف أصنافهاي لجامعات ما هي أبرز أحكام تأسيس وا 

  ـــةمـــا هـــي ي وهـــل ومـــا هـــو مركزهـــا القـــانوني ي ة جـــاح الوطني ـــجامعـــة الن  ل الطبيعـــة القانوني 
 ي داري ة أو نظري ة المرفق العامينطبق عليها وصف الجهة ال

 هـــلو  ي ةالوطني ـــ جـــاحالن   جامعـــة عـــن الصـــادر  لقـــراراتمـــا هـــو التكييـــف القـــانوني الســـليم ل 
 ي إداري ة قرارات يمكن اعتبارها

  وأخيـــراً ، مـــا هـــو القضـــاء المخـــتص بنظـــر الطعـــون المن صـــبة علـــى هـــذه القـــرارات ي وهـــل
أم أن  (لـــدينا العليـــا العـــدل محكمـــة)المحكمـــة الداري ـــة  أمـــامات قـــرار هـــذه ال فـــي الطعـــنيمكـــن 

 هو المختص ي( محكمة الصلح أو البداية)القضاء العادي النظامي 

 :منهجية  الد راسة 

أولًا والوقـوف  المسـألة بفهـمنهج الباحـث فـي دراسـته هـذه المـنهج الوصـفي التحليلـي ، والمتمثـل 
لــرئيس ا الفهــم مصــدر شــكلة ذات العلقــة ، والتــي تة والحكــام القضــائي  النصــوص القانوني ــة علــى بدق ــ

، ولــم يــألأ  الفلســطيني   المشــر ع ابتغــاه مــا وفــقلــدى الباحــث ، ومــن ثــم تحليلهــا واســتنباط أهــم مبادئهــا 
وتمكـين  النظـري ؛ كـل ذلـك لثـراء الد راسـة الفقهي بالشق العملي الشق بطر  محاولة الباحث جهداً في

 .ومراده الذي قصد  ابتغى التي غايته تحقيق من والقارئ الباحث
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 خـــلل مــن ، فلســـطين فــي العاملـــة للجامعــات القـــانوني الن ظــام ملمـــح أبــرز توضـــيحولغايــات 
فلســطين كــل  مــن  فــي النافــذ  للتشــريعات وفقــاً  الجامعــات لهــذه المعتمــد  التصــنيفاتأهــم أحكــام  بيــان

كـــان ،  ؛ فقـــد نهـــج الباحـــث أيضـــاً منهجـــاً مقارنـــاً  والردن مصـــرفـــي والبلـــدان المجـــاور  لهـــا وتحديـــداً 
 .  مقتصراً على الفصل الول من هذه الد راسة فقط

ـــا  الموجـــود  ةالقانوني ـــ النصـــوص وربـــط فهـــم خـــلل ومـــن- وغايتهـــا الد راســـة أهمي ـــة كانـــت ولم 
نزالهــا ــال علــى وا  حكــم مســألة الجهــة ت عامــة قاعــد  إلــى الوصــول هــي -الد راســة موضــوعة حالــة العملي 

ــــالمختصــــة بنظــــر الطعــــون المقدمــــة ضــــد قــــرارات الجامعــــات المماثلــــة لجامعــــة الن   ة فــــي جــــاح الوطني 
الطعـــن بمثـــل هـــذه القـــرارات أمـــام  جـــواز ومـــدى ،التصـــنيف والتكييـــف القـــانوني لهـــا ولطبيعـــة قراراتهـــا 

 المــــنهج أيضــــا ذلـــك ســــبيل فـــي الباحــــث تبـــع فقــــد ؛( عــــدل العليـــا لــــدينامحكمـــة ال) داري ــــةالمحكمـــة ال
 .المنشود  تلك  غايته تحقيق في ينجح هعل  ،  الاستقرائي التأصيلي  

 : الد راسة محددات

 الآن وحتى ةالوطني   جاحالن   جامعة نشأ  منذ: ي انـالزمالنطاق  حيث من . 

 إلى البلدان  بالضافة،  ةالغربي   الضفةوتحديداً  فلسطين: ي المكانالنطاق  حيث من
 . ي ة الهاشمي ةالردنوالمملكة  عربي ةمصر ال جمهوري ةالمجاور  وتحديداً 

  ( 11) رقم قانون وخصوصاً في فلسطين  ةالساري   تشريعاتال:  التشريعي النطاقمن حيث
 لحكام بالضافة ، عليه بناء الصادر  والنظمة 1العالي التعليم بشأن م1558 لسنة

التشريعات  وكذلك،  الشأن ذات (نقضالعليا و العدل بشقيها ال) الفلسطينية العليا محكمةال
 .بموضوع الد راسة  رتبطةالساري ة في كل من مصر والردن والم

  

                                                             
 ( .20)م ، صفحة 10/52/5990: اريخ ، بت( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الرسمي ة ( 22)المنشور في العدد   1
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 :  راسات السابقةالد  

لمتخصصــة فــي المراجــع ا در نأــ الد راســةالباحــث فــي هــذه الصــعوبات التــي واجهــت  علــى رأس
راسـات الد  مجمـوع إذا تنحصـر  ؛  أوراق متفرقـة انعدامها باستثناء عد  مبالغة في القول بولا  ،الموضوع
  صــفحات ، ولــو جزئيــاً بعــد   -مــا يقتــرب منــهحتــى أو - الد راســةهــذه  التــي تناولــت موضــوعالســابقة 
 : كالآتي 

  الصادر بتاريخ  444/0202تعليق على قرار محكمة العدل العليا رقم  :شراقة ، محمد
  ./ http://muqtafi.birzeit.edu : منشور على موقع المقتفي.  م01/5/0200

  القانون الواجب التطبيق على العلاقة بين مؤسسات التعليم  :التكروري ، عثمان
 :أبو ديس/جامعة القدس ( .ة غير منشور ورقة بحثي  ) .العالي العامة والعاملين فيها

 . بدون سنة .فلسطين

 أبو /ة عن المركز القانوني للعاملين في جامعة القدسورقة قانوني   : ، عدنان عمرو
 .م 6110 . فلسطين :أبو ديس/جامعة القدس ( .ة غير منشور ورقة بحثي  . )ديس

 م6111 .فلسطين: الحديثة  المطبعة. 0ط. الإداري القانون مبادئ:  عدنان ، عمرو. 

 :  بيانات الد راسة

بالنصــوص التشــريعي ة ذات العلقـــة ، ة مــن خــلل الاســتعانة الثانوي ــ بيانــاتاســتخدم الباحــث ال
 الحكـــام كافـــةكمـــا اســـتعان ب هـــذا المجـــال ، ة التـــي تكـــاد تكـــون معدومـــة فـــي لمراجـــع الفقهي ـــإضـــافة ل
ة والمتعلقــة بالموضــوع محــل البحــث منــذ نشــأتها إلــى حــين الفلســطيني  الصــادر  عــن المحــاكم والســوابق 
 .هذه الد راسة مناقشة 

اسـتعان الباحـث فـي دراسـته بالبيانـات الولي ـة التـي تمثلـت أساسـاً بمجموعـة مـن المقـابلت كما 
 .مع المسؤولين والمعنيين بالموضوع محل الدراسة 

  

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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 :ة ـــالد راس عـوائق

مبالغــة فــي ولا ة المتخصصــة فــي هــذا المجــال ، راســات والمراجــع القانوني ــدر  الد  إضــافة إلــى نأــ
، فــأن أهــم " راســات الســابقةالد  "تمــت الاشــار  لهــا فــي بنــد   أوراق متفرقــة انعــدامها باســتثناء عــد  القــول ب

 :ومعوقاتها تتلخص في الآتي  الد راسةمشكلت 

  ة، جـاح الوطني ـالسـليم لجامعـة الن  عدم وجود نظام قانوني صريح يوضـح التكييـف القـانوني
 .وطبيعة القرارات الصادر  عنها 

   ة ذات العلقة ، وعدم استقرار القضاء على رأي واضح محدد قلة الاجتهادات القضائي. 

 : محتويات الد راسة 

للإجابة على كاف ة الشكاليات والتساؤلات المطروحـة آنفـاً ؛ فقـد قس ـم الباحـث هـذه الد راسـة إلـى 
عمومـاً ،  ةظـام القـانوني للجامعـات الفلسـطيني  لن  منها إلى ا الول الفصلتطرق في : فصلين أساسيين 

، إذ  والردن ات المعتمـــد  لهــا وفقـــاً للتشـــريعات الســارية فـــي كـــل  مــن فلســـطين ومصـــرتصـــنيفوبــي ن ال
 ةالجامعــات الحكومي ـــأوضــح الباحــث فــي هــذا الفصــل أهـــم الحكــام المميــز  لتأســيس وأدار  وانقضــاء 

ة و   .ةالعام  والخاص 

 جـــاحالن   لجامعـــة القـــانوني المركـــز تســـليط الضـــوء علـــى، حـــاول الباحـــث  الثـــاني الفصـــلوفـــي 
لقــرارات الصــادر  ول جامعــةلهــذه الالســليم  التكييــف القــانوني، وذلــك مــن خــلل الوقــوف علــى  ةالوطني ــ
الصــادر  عنهــا ،  قــراراتالمنصــب ة علــى الن و الطعــبنظــر  المختصــة الجهــة، ليقــوم أخيــراً بتحديــد  عنهــا

وعـــن كافـــة الجامعـــات المماثلـــة لهـــا فـــي التصـــنيف ، ســـواء كانـــت هـــذه القـــرارات صـــادر  فـــي مواجهـــة 
  .ة الد ارسين الطلبن العاملين فيها أو الموظفي

ــاهال والتوصـيات النتـائج مـن العديــد إلـىفـي خاتمــة هـذه الد راسـة  الباحـثوأخيـراً ، انتهـى   - ةم 
ــة الجامعــاتفــي مجــال و  عمومــاً  العــالي التعلــيم مجــال فــي -والقضــائي العملــي ينالصــعيد علــى  العام 

 . خصوصاً 



6 
 

 الفصل الأول 
 ةيني  ـطــلسـات الفـعـامـــجـلـي لـونـانـالق امــظـالن  

 

لزامي مواطن ، لكل حق التعليم "  في ومجاني القل على الساسية المرحلة نهاية حتى وا 
من ( 63/1)الماد  في  صراحةً النص عليه هذا ما جاء "  عام ةال والمؤسسات والمعاهد المدارس

  1. ساسي الفلسطينيالقانون ال

 لسنة( 11) القانون رقم وبالتعليم العالي خصوصاً  بالتعلم عموماً حق الوأكد على هذا 
 مواطن لكل حق العالي التعليم " أن همن( 6) الماد العالي ، حيث جاء في  التعليم م بشأن1558
 2". بمقتضاه الصادر  والنظمة القانون هذا في المحدد  والموضوعية العلمية الشروط فيه تتوافر

نص القانون الساسي فقد  ؛ ومنعاً من الاعتداء على هذا الحق وحفاظاً عليه من الاستغلل
 الوطنية السلطة تشرف"  المشار إليها آنفاً على أن( 63) الماد ذات في الفقر  الثانية من  صراحةً 

، ومن الجدير ذكره هنا أن "  مستواه رفع على وتعمل ومؤسساته مراحله جميع وفي كله التعليم على
وجوب تؤكد على  - "ومؤسساته  مراحله جميع يوف كله التعليم "بما احتوته من عبار   -هذه الفقر  
من  "جميع"و  "كل"لفظ ف 3؛ الد ولةلشراف  درجاتهاة مؤسسات التعليم بجميع أصنافها و كافخضوع 

 4.وأكثرها استغراقاً  أشد ألفاظ العموم في اللغة

                                                             
، بتاريخ ( الوقائع الفلسطيني ة)من الجريد  الرسمي ة ( 2)، المنشور في عدد الممتاز  م3002القانون الأساسي المعد ل لسنة  1

 ( .1)م ، صفحة 59/10/2110
، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)ريد  الرسمية من الج( 22)، المنشور في العدد  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)القانون رقم  2

 ( .20)م ، صفحة 10/52/5990
والتي جاء ( م2110من القانون الساسي المعدل لسنة  22الماد  )وأكدت على هذه التبعية والشراف الفقر  الرابعة أيضاً من ذات الماد   3

ة بالمناهج ا: "فيها  ، ومع ذلك فإن القول " لتي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لشرافها تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاص 
شراف المؤسسات التعليمة كافة للدولة ، لا يعني عدم استقللية هذه المؤسسات ، وهذا ما أكد عليه صراحة نص الماد   بضرور  تبعية وا 

استقللية الجامعات [ م بشأن التعليم العالي5990لسنة ( 55)قانون رقم ]يكفل القانون : " من القانون الساسي والتي جاء فيها ( 22/0)
والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي ، ويضمن حرية البحث العلمي والبداع الدبي والثقافي والفني ، وتعمل السلطة الوطنية على 

عانتها   " .تشجيعها وا 
ف: للمزيد حول ألفاظ العموم ودلالاتها أنظر  4 -505ص . م5911. القلم دار:  القاهر .  0ط.  الفقه أصول علم:  الوهاب عبد ، خل 

 . 595ص
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طين وأبرز ملمح نظامها ولتسليط الضوء على أهم أحكام الجامعات العاملة في فلس
والمتمثلة أساساً ، هذه الجامعات لحكام  ةالن اظم ةالرئيس اتالتشريع لىإالرجوع ، وبالقانوني

ن هذا الخير قد صن ف أ يجد الباحث،  العالي التعليم م بشأن1558 لسنة( 11) قانون رقمبال
بمؤسسات ابتداءً  : رئيسية تمثلتإلى ثلثة أصناف  -من حيث التأسيس - مؤسسات التعليم العالي

 العالي التعليم مؤسساتبانتهاءً ، و  عام ةال العالي التعليم مؤسساتمروراً ب،  حكومي ةالتعليم العالي ال
ةال  1. خاص 

 الجامعات على فقط يقتصر لا" العالي التعليم مؤسسات" مصطلحوتجدر الشار  هنا إلى أن 
 تنتهي تعليمية برامج وتقدم جامعية كليات ثلث عن يقل لا ما تضم التي المؤسسات باعتبارها –

 أو الد بلوم درجة بمنح تنتهي العليا للدراسات برامج تقدم أنلها كما ،  البكالوريوس درجة بمنح
 أنظمة وفق الد بلوم شهاد  بمنح تنتهي تعليمية برامج تقدم أن لها يجوزو  ، الد كتوراه أو الماجستير

ن  ليشمل يمتد بل 2-الد بلوم  .5 المجتمع كلياتو  4 البوليتكنكو  3 الجامعية الكليات: كل  م 

-تقدمها التي التعليمية البرامج حيث من - سات التعليم العاليا التصنيف لمؤسوحيث إن هذ
 الخاص الجزء على سيكتفي بالتركيز الباحث ؛ فإن الد راسةخرج عن نطاق المراد بحثه في هذه ي

 . العالي التعليم مؤسسات من غيرها دون فلسطين في العاملة الجامعات هو بدراسته

الصناف هي في حقيقتها  أساسيةفقد قس م الباحث هذا الفصل إلى ثلثة مباحث ، وعليه 
 : كالآتي  ، فكان التقسيم فلسطينالمعتمد  في للجامعات  لرئيسيةاالثلثة 

 . حكومي ةالجامعات ال: المبحث الأول 
ةامعات الـالج: المبحث الثاني   . خاص 

 . ةـــام  ــعات الـامعـالج: ث المبحث الثال
  

                                                             
 .، مصدر سابق م بشأن التعليم العالي 1991لسنة ( 11)القانون رقم من ( 51/5)الماد   1
 . المصدر السابقمن ( أ/51/2)الماد   2
/ منح درجة البكالوريوس ، وللكلية الجامعية أن تقدم برامج تعليمية ووهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية تنتهي ب"  3

 . المصدر السابقمن ( ب/51/2)الماد  " . أو تقنية لمد  سنتين أو ثلث تنتهي بمنح شهاد  الد بلوم وفق أنظمة الد بلوم / أو مهنية و
الد بلوم وفق تعليمات الد بلوم ، وللبوليتكنك أن تقدم برامج تقنية  أو تقنية تنتهي بمنح شهاد / وهي المؤسسات التي تقدم برامج مهنية و"  4
( ج/51/2)الماد  " . أو التقنية / الماجستير أو الد كتوراه في التخصصات المهنية و "أو / أو مهنية وتنتهي بمنح درجة البكالوريوس و/ و

 . المصدر السابقمن 
أو تقنية لا تقل مد  الد راسة فيها عن سنة دراسية واحد  تنتهي بمنح / أو مهنية و/ يمية ووهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاد"  5

 . المصدر السابقمن ( د/51/2)الماد  " . شهاد  الد بلوم الكاديمي أو المهني أو التقني وفق أنظمة الد بلوم 
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 المبحث الأول 
ـحـات الـعـــامــــجــال  ـــ  ةــــكـومي

 

الفلسطيني ما  العالي التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقم قانونمن  (11)جاء في الماد  
 العالي التعليم مؤسسات -أ :إلى  التأسيس حيث من العالي التعليم مؤسسات تصنف -1: " نصه 

 -ب .وقانونياً  ومالياً  إدارياً  للوزار  وتتبع الفلسطيني الوزراء مجلس من بقرار وتنشأ حكومي ةال
ةال العالي التعليم مؤسسات  العالي التعليم مؤسسات ـ ج .القانون هذا أحكام بموجب وتنشأ عام 

ةال  البرامج حيث من العالي التعليم مؤسسات تصنف -6 .القانون هذا أحكام بموجب وتنشأ خاص 
 عن يقل لا ما منها كل تضم التي المؤسسات وهي: الجامعات -أ :إلى  تدرسها التي التعليمية

" الولى الجامعية الد رجة" البكالوريوس درجة بمنح تنتهي تعليمية برامج وتقدم جامعية كليات ثلث
 ، الد كتوراه أو الماجستير أو الد بلوم درجة بمنح تنتهي العليا للدراسات برامج تقدم أن وللجامعة
 .... "  .الد بلوم أنظمة وفق الد بلوم شهاد  بمنح تنتهي تعليمية برامج تقدم أن لها ويجوز

 حكومي ة عال تعليم مؤسسة لكل يكون -1" من ذات القانون أنه  (13) كما جاء في الماد 
 العالي التعليم مؤسسة رئيس يعين -6 .استشارياً  مجلساً  تشكل أن ولها المؤسسة ومجلس رئيس

 تحدد -0 .الوزير من بتنسيب الاستشاري مجلسها وكذا الوطنية السلطة رئيس من بقرار حكومي ةال
ةال الشؤون وسائر ومجالسها المؤسسة رئيس صلحيات  بمقتضى يصدر نظام بموجب بها خاص 

 ."وقانونياً  ومالياً  إدارياً  مباشر  للوزار  حكومي ةال العالي التعليم مؤسسات تتبع -3 .القانون هذا

وتحديداً المواد –من خلل النصوص المتقدمة ، وبالتدقيق في بقي ة نصوص هذا القانون ف
مؤسسة من : بأنها  حكومي ةال؛ يمكن للباحث تعريف الجامعة  -منه  (11-10 ، 4،  0، 1)

 اعتباري ة شخصي ةتتمتع بو  الفلسطيني ءالوزرا مجلس من بقرار تنشأمؤسسات التعليم العالي التي 
 عن يقل لا ما تضم، شريطة أن  وقانونياً  ومالياً  إدارياً  1العلمي والبحث العالي التعليم وزار ل تتبع

                                                             
م بشأن التعليم العالي 5990لسنة ( 55)ك الوارد  في قانون رقم جاءت مغاير  لتل( وزار  التعليم العالي والبحث العلمي)وهذه التسمية  1

م 3001لسنة ( 1)المرسوم الرئاسي رقم بموجب  -الجديد -، حيث أطلقت التسمية الولى ( وزار  التعليم العالي)والتي وردت بصيغة 
م ، 05/11/2115، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)ة من الجريد  الرسمي( 02)، المنشور في العدد  بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي
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، (الولى ةالجامعي   الد رجة) البكالوريوس درجة بمنح تنتهي تعليمية برامج وتقدم جامعية كليات ثلث
 يجوزكما  ، الد كتوراه أو الماجستير أو الد بلوم درجة بمنح تنتهي العليا للدراسات برامج تقدم أنولها 
رئيسها  إدارتها ويتولى،  الد بلوم أنظمة وفق الد بلوم شهاد  بمنح تنتهي تعليمية برامج تقدم أن لها
المصادق  اخليالد  الساسي  نظامهامن خلل  ويتم ذلك ، ستشاريالا هامجلس تشكيلها ولها مجلسو 

 . وزار  التعليم العالي والبحث العلمي من عليه

 الذي عر ف 1الفلسطيني مدني ةمنسجماً مع ما ورد في قانون الخدمة ال وهذا التعريف يجيء
ة مؤسسة أو إدار  أو وزار  أية"  : بأنها منه الولى في الماد  حكومي ةال الدائر   أية أو سلطة أو عام 
 ". بها ملحقة أو الفلسطينية الوطنية للسلطة عام ةال الموازنة ضمن موازنتها تكون أخرى جهة

تحديد أهم ملمح نظامها من أجل وعليه ، ولتسليط الضوء أكثر على هذه الجامعات ، و 
كل ذلك بالقوانين والنظمة السارية  ةمقارنول،  المميز  لها حكامالأهم  إيضاحالقانوني ، ولغايات 

ة رئيس مطالب ثلثة م الباحث هذا المبحث إلىقد قس  ف؛  لكل ذلك ،في كل من الردن ومصر 
 : تيكالآ

 . حكومي ةامعات الـس الجـيتأس: المطلب الأول 
 . حكومي ةـعـات الـــامــــإدارة الـج :المطلب الثاني 
 . حكومي ةالجامعات ال اءـانقض :المطلب الثالث 

  

                                                                                                                                                                                   
وتحل هذه " وزار  التعليم العالي والبحث العلمي"ليكون " وزار  التعليم العالي"يعاد تسمية : " حيث جاء في مادته الولى ( . 9)صفحة 

 " .التسمية محل التسمية السابقة أينما وردت
، ( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الرسمية ( 22)، المنشور في العدد  الخدمة المدني ةم بإصدار قانون 1991لسنة ( 4)قانون رقم  1

 ( .21)م ، صفحة 5/12/5990بتاريخ 
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 المطلب الأول
ــوميـكـحات الــعـتأســـيس الجـام  ة ـــ

 

:  يلي بما الوزراء مجلس يختص"  1الفلسطيني الساسي القانون من( 65) الماد  في جاء
 عليه والشراف ، اللزمة الوسائل بكافة وتزويده ، هياكله ووضع ، الداري الجهاز إعداد -3... 

 وحدات من حكمها في ما أو والسلطات والمؤسسات الهيئات إلغاء أو إنشاء -أ -5 ... ومتابعته
 ."... بقانون منها كل ينظم ان على ، للحكومة التابع التنفيذي الجهاز يشملها التي الداري الجهاز

التي يمكن إدراجها ضمن أهم وحدات الجهاز  حكومي ةالوفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي 
 اَ وفق( إنشاء أو إلغاء مؤسسات وحدات الجاز الاداري) المنظم لذلك الرئيسيكون القانون الداري ، 

، حيث أكد هذا  العالي التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقمقانون  هو؛  ما جاء في الماد  السابقةل
 من ضمنهاو  حكومي ةال العالي التعليم القانون على ذات الطريقة لتأسيس أو إنشاء مؤسسات

 بقرار[ حكومي ةال العالي التعليم مؤسسات] تنشأ"  منه أن (أ/11/1) ماد في ال الجامعات ، فقد نص
 ." وقانونياً  ومالياً  إدارياً  للوزار  وتتبع الفلسطيني الوزراء مجلس من

 حكومي ةأن الجهة المختصة حصراً بإصدار قرار إنشاء أي جامعة : يمكن القول مما تقدم ، 
ةالمرافق الهي مجلس الوزراء الفلسطيني ؛ باعتبارها من أهم  وحدات الجهاز الداري في و  عام 

 . الد ولة

ذلك ولو  د علىنجده أك   2حكومي ةالساسي للجامعات الفلسطينية ال الن ظاموبالعود  إلى 
 قانون في ورد ما وفق حكومي ة جامعة: ها بأن   الجامعة -في مادته الولى –ف ضمنياً حينما عر  

، لكنه وبذات الوقت أضاف  العالي التعليم بشأن م1558 عام الصادر( 11) رقم العالي التعليم
 -داخل الوطن أو خارجه– حكومي ةجديداً تمثل في امكانية افتتاح أفرع جديد  للجامعة ال حكماً 

                                                             
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعد ل لسنة  1
من ( 00)، المنشور في العدد  م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومي ة3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم  2

ومما يأعاب على هذا الن ظام تخصيص مواده لمعالجة ( . 21)م ، صفحة 15/55/2119، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)الجريد  الرسمية 
ليتكنك وكليات الكليات الجامعية والبو )الحكام الخاص ة بالجامعات الحكومي ة فقط دون بقية أصناف مؤسسات التعليم العالي الحكومي ة 

 .، حيث يعني ذلك ترك هذه الخير  بل نظام ينظم شؤونها حتى اللحظة ( المجتمع
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 وزير وموافقة الجامعة مجلس من تنسيببعد  للجامعة الاستشاري المجلسالجامعة ، شريطة موافقة 
 1.التعليم العالي والبحث العلمي 

لا  حكومي ةأن تأسيس الجامعات ال يمكن القولخلل النصوص المتقدمة ،  نوعليه ، وم
، حيث تشترك كلها  خرىال حكومي ةال داري ةمن مثيلتها من الوحدات اليختلف عن تأسيس أي 

 . بذات المراحل والجراءات الساسية للتأسيس من حيث الصل

جراءات التأسيس التي إلا تخضع لذات  حكومي ةال لى أن الجامعاتن المهم هنا الشار  إوم
نها لا أ حكومي ةالجامعات الهم ما يميز تأسيس أن من أ، إذ  لخرىالجامعات اأصناف  لها تخضع

 وزار )وزار  لل هاطلب ترخيصبتقدم الإلى  -الصادر عن مجلس الوزراء -تحتاج بعد القرار بإنشائها 
الخاص  العام أو 2ولا يلزم تبعاً لذلك المرور بإجراءات الاعتماد، ( العلمي والبحث العالي التعليم

ةتفصيلً عند الحديث عن تأسيس كل من الجامعات ال التي سيتم توضيحها ةوال خاص   . عام 

 ما العالي التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقم القانون قانون من( 14) الماد  في جاء حيث
 من مؤسسة تفتتح أو تنشئ أن هيئة أو شخص لي يجوز -1:  القانون هذا لحكام وفقاً : "  نصه

ةال أو عام ةال العالي التعليم مؤسسات  على الحصول بعد فيها تعليمية برامج تدريس تباشر أو خاص 
 أن ثبت إذا الوزير من مسبب بقرار الترخيص يلغى -6.  الوزار  من بذلك اللزم الترخيص
 القل على أشهر ستة خلل أوضاعها بتصحيح تقم ولم الترخيص متطلبات أحد فقدت المؤسسة

 ." خطياً  بذلك مطالبتها تاريخ من

 لازم الترخيص أناعتبار ب صريحاً  جاء الماد  هذه من الولى الفقر  نص أن إلى فبالضافة
ةوال عام ةال العالي التعليم مؤسسات من لكلفقط   ؛ حكومي ةال لمؤسساتا ذكراتيانه على  دون خاص 
 من يكون الترخيص إلغاء أن على نصت حينما ضمنياً  ذلك على الثانية الفقر  أكدت فقدت

                                                             
 . المصدر السابقمن ( 2/0)الماد   1
 -أ: الاعتماد ويقسم إلى نوعين -5: " م بشأن التعليم العالي على أن 5990لسنة ( 55)من ذات قانون رقم ( 50)حيث نصت الماد   2

القرار بأهلية البرنامج : الاعتماد الخاص -ب. ليكون مؤسسة تعليم عال المرخصالقرار بأهلية الشخص الاعتباري  :الاعتماد العام 
يبدأ الاعتماد العام بالموافقة على فتح مؤسسة تعليم عال إذا توافرت الشروط  -2. ليكون برنامجاً تعليمياً يدرس في مؤسسات التعليم العالي

ة بذلك، وفق نظام الاعتماد، ويمنح  يبدأ -0. الواجبة لذلك الاعتماد الخاص بالموافقة على فتح برنامج أكاديمي إذا توافرت الشروط الخاص 
 " .بعد تخرج الفوج الول فيها في حال توفر جميع الشروط الواجبة لذلك 



16 
 

 أن الحوال من حال بأي ولا يجوز لا، إذ ( العلمي والبحث العالي التعليموزير ) الوزير صلحيات
صاحب  الوزراء مجلس) أعلى سلطة بموجب أنشئت مؤسسة ترخيص إلغاء للوزير يكون

 ( .حكومي ةالاختصاص بإنشاء الجامعات ال

 من حكومي ةالجامعات الأي من الجامعات بما فيها عفاء إ، فل يمكن  كل ذلكومع لكن 
لحسن  ؛ فنية واللوجستية الضروريةالاللزمة كالمرافق والوسائل والشروط المتطلبات  ضرور  توفير

  1.من وراء انشائها استمرار سير أعمال الجامعة ولغايات تحقيق أهدافها المبتغا 

ة لحكام الجامعات الن اظمة للتشريعات الساسي  وبالعود  ،  عربي ةمصر ال جمهوري ة أما في
بشأن  م1546لسنة  (35)بالقانون رقم  عربي ةمصر ال جمهوري ةرئيس  قرار، وتحديداً  هاالعاملة في

 مصري ةإنشاء الجامعات النجد أن النص جاء صريحاً على أن  2؛ وتعديلته تنظيم الجامعات
،  على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بناءً  جمهوري ةمن رئيس ال ربقرا يكون 3حكومي ةال

 .4على للجامعاتوموافقة المجلس ال

 أو إنشاء كليات أو معاهد تابعة لها وتعيين مقارها نشاء فروع لهذه الجامعاتكما ويجوز إ
 5.بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة لكن ، بذات الطريقة 

                                                             
تتولى : " مصدر سابق ،  والذي جاء فيه ،  الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومي ةمن ( 12)وأكد  على ذلك نص الماد   1

الجامعة القيام بجميع العمال والخدمات العام ة، وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص 
تقرره، والمخططات، والتصاميم التي تراها عليها في هذا الن ظام، بما في ذلك إقامة البنية، والنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي 

 " .مناسبة 
في ، المنشور  م بشأن تنظيم الجامعات1993لسنة ( 49)قرار رئيس جمهوري ة مصر العربي ة بالقانون رقم من ( 2)وتحديداً الماد   2

ن مجموعة بكري ، عادل عبد ضم المتاحو  ( .129)م ، صفحة 1/51/5922: من الجريد  الرسمي ة المصري ة ، بتاريخ ( 21)العدد 
سنة . الطبعة الرابعة والعشرون المعدلة . قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفقا لآخر التعديلات: التواب ، و زغلول ، ثروت سعد 

 :على موقع جامعة دمنهور  المنشور .  2111
http://www.damanhour.edu.eg/pdf/Law_regulating_universities.pdf   م ، الساعة 55/1/2152: ، تاريخ الزيار :

 .مساءً  52:11
هيئات عام ة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصي ة اعتباري ة ، ولها أن : "بأنها  المصدر السابقمن ( 2)التي عر فتها الماد   3

 ".تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الصلي الذي أنشئت له الجامعة 
المجلس "جلس أعلى يسمىللجامعات م: " والتي جاء فيها  المصدر السابقمن ( 52)وعأر ف المجلس العلى للجامعات في الماد   4

مقره القاهر  ، يتولى تخطيط السياسة العام ة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها " العلى للجامعات
 ".المختلفة 

 . المصدر السابقمن ( 0)و ( 2)المادتان  5

http://www.damanhour.edu.eg/pdf/Law_regulating_universities.pdf
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، بناء  1بقرار من وزير التعليم العالي كنشاء معاهد تابعة للكليات ، فيكون ذللكن إذا أريد إ
على اقتراح من مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس العلى للجامعات ، شريطة أن تكون 

 2.قسام فيها تتصل بأكثر من قسم من ال الد راسة

 م يأت  إذ ل ؛ المصريالفلسطيني و  ينالمشرعمن نقيض الجاء على قد ف لمشرع الردنياأما 
أو  حكومي ةعلى ذكر طريقة تأسيس الجامعات ال 3ني ةردال الجامعاتالخاص ب قانونالفي صراحةً 

 شخصي ةب ةسمي  الر   الجامعة تمتععلى  -منه( 0)في الماد  -بالنص ، مكتفياً  اهاة كما سم  ي  الرسم
 . داريا  و  مالي استقلل ذات اعتباري ة

 وتحديداً - م6111 لسنة( 36) ة رقمالرسمي   ردني ةن الخاص بالجامعات الوبالعود  للقانو 
 بموجب تنشأ العالي للتعليم رسمية وطنية مؤسسة" : بأنها  نجده عر ف الجامعة -منه( 6) للماد 
 ." العلمي والبحث العالي التعليم قانون

لم يجد الباحث  4، ردنفي ال الساري العلمي والبحث العالي التعليم لكن وبالتدقيق في قانون
إلى ، مما اضطره  ردني ةال رسمي ةعات الو تأسيس الجامأنشاء إطريقة  تأي من نصوصه حدد

المتمثلة أساساً و ، ردن في ال حكومي ةة للمؤسسات والدوائر الالن اظمة لعود  للتشريعات الساسي  ا
 ؛م1516لسنة  6الردني الد ستورومن قبله  م6110 لسنة( 86) رقم 5الردني مدني ةال الخدمة نظامب

-الردني  الد ستورمجلس الوزراء هو المختص بإنشاء مثل هذه الجامعات ، حيث إن  أن ليجد
                                                             

 . المصدر السابقمن ( 50)الماد  .  وهو رئيس المجلس العلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه 1
 . المصدر السابقمن ( 1)الماد   2
من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 2901)، المنشور في العدد رقم  م3009لسنة ( 30)قانون الجامعات الأردني ة رقم  3

: ، تاريخ الزيار   http://www.lob.gov.jo: ي ، والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي الردن( 2212)م ، صفحة 11/19/2119
 .مساءً  52:21م ، الساعة 52/1/2152

دني ة ، بتاريخ من الجريد  الر سمي ة الر ( 2902)، المنشور في العدد رقم   م3009لسنة ( 32)قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم  4
: ، تاريخ الزيار   http://www.lob.gov.jo: ، والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي الردني ( 1209)م ، صفحة 20/19/2119
 .مساءً  1:11م ، الساعة 21/1/2152

من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 1212)، المنشور في العدد رقم م 3012لسنة (  13)  رقم نظام الخدمة المدني ة 5
: ، تاريخ الزيار  http://www.lob.gov.jo : ، والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي الردني ( 1101)م ، صفحة 29/52/2150
 .صباحاً  9:01م ، الساعة 59/1/2152

بتاريخ من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، ( 5190)المنشور في العدد رقم ،  م1993دستور المملكة الأردني ة الهاشمية لسنة  6
: ، تاريخ الزيار   http://www.lob.gov.jo: والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي الردني ، ( 0)م ، صفحة 0/5/5912

 .صباحاً  51:11م ، الساعة 59/1/2152

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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 ردني ةال المملكة في داري ةال التقسيمات" نص صراحة على أن  -منه( 161)وتحديداً في الماد  
 الموظفين وكيفية تعيين إدارتها وأسماؤها ومنهاج ودرجاتها الحكومة دوائر وتشكيلت الهاشمي ة
 الوزراء مجلس يصدرها بأنظمة تعين واختصاصاتهم صلحياتهم وحدود عليهم والشراف وعزلهم
 ." الملك  بموافقة

 يتولى الوزراء والتي قضت بأن مجلس الد ستورمن ذات ( 31/1)وأكدت على ذلك الماد  
تلك  من به ديعه أو عهد قد ما باستثناء ةوالخارجي   ةاخلي  الد   الد ولة شؤون جميع إدار  مسؤولية
 .أخرى  هيئة أو شخص أي إلى قانون أي أو الد ستور هذا بموجب الشؤون

 لسنة( 86) رقمالردني  مدني ةال الخدمة نظام (6)الماد   في"  الدائر  "كما جاء تعريف 
 مؤسسة وأ سلطة وأ مجلس وأ هيئة وأ دائر  وأ وزار  يليشمل أمنسجماً مع ما تقدم  م6110
 -منه( أ/184)الماد  وتحديداً في - الن ظام، مع ملحظة أن هذا  عام ة مؤسسة وأ عام ة ةرسمي  

منظمة  بها ةأن الحكام الخاص من الخضوع لحكامه ؛ باعتبارصراحةً استثنى الجامعات الرسمي ة 
 هذا من( 0) الماد  في ورد مما الرغم على" حيث جاء في هذه الماد  أنه  ، 1مستقل قانونبموجب 
 ةالرسمي   والجامعات ردنيال المركزي والبنك الشرعيون والقضا  يونالن ظام القضا  يستثنى ، 2الن ظام

 السلك وموظفو القدماء والمحاربين العسكريين للمتقاعدين ةوالاجتماعي   ةالاقتصادي   والمؤسسة
  ."  الن ظام هذا حكامأ تطبيق من اسيالد بلوم

الرسمي ة كما  وأ – حكومي ةتأسيس الجامعات ال وعليه ومن خلل ما تقدم ، نجد أن طريقة
عن تأسيس أي من مثيلتها من  في كل من فلسطين والردن لا يختلف -سم اها المشرع الردني

هذه مثل  بإنشاءحيث أن مجلس الوزراء هو المختص  ؛الخرى  حكومي ةال داري ةالوحدات ال
 حكومي ةتأسيس الجامعات الصر فيتم في م، أما من لدنه  دراصبموجب قرار خاص  الجامعات

                                                             
من الجريد  الر سمي ة ( 2110)المنشور في العدد رقم ، ( قانون مؤقت) م3001لسنة ( 43)قانون الجامعات الأردني ة الر سمي ة رقم وهو  1

،  http://www.lob.gov.jo: ، والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي الردني( 0150)م ، صفحة 20/10/2115ة ، بتاريخ الردني  
 .صباحاً  51:11م ، الساعة 59/1/2152: تاريخ الزيار  

رغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا الن ظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم على ال"والتي جاء فيها أنه  2
ورواتبهم في جدول تشكيلت الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العام ة او قانون موازنات الوحدات الحكومي ة او موازنة اي من 

 " .الدوائر الخرى

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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بناءً على عرض الوزير المختص  جمهوري ةن رئيس الصادر عقرار من خلل ؛ بطريقة مختلفة 
 .بالتعليم العالي ، وموافقة المجلس العلى للجامعات 

 

 المطلب الثاني
 ةـ ــ وميــكـــحإدارة الـجــامـعـات الــ

 

العالي تحت عنوان  التعليم م بشأن1558 لسنة( 11) رقم من قانون (13) جاءت الماد 
 عال   تعليم مؤسسة لكل يكون -1" ، حيث قضت بأن  "حكومي ةال العالي التعليم مؤسسات إدار "

 التعليم مؤسسة رئيس يعين -6 .استشارياً  مجلساً  تشكل أن ولها المؤسسة ومجلس رئيس حكومي ة
 -0 .الوزير من بتنسيب الاستشاري مجلسها وكذا الوطنية السلطة رئيس من بقرار حكومي ةال العالي
ةال الشؤون وسائر ومجالسها المؤسسة رئيس صلحيات تحدد  يصدر نظام بموجب بها خاص 

 ومالياً  إدارياً  مباشر  للوزار  حكومي ةال العالي التعليم مؤسسات تتبع -3 .القانون هذا بمقتضى
 ." وقانونياً 

 حكومي ةدار  الجامعات الإأن : يمكن القول الفقر  الولى من الماد  السابقة نص  صريحمن ف
 .تشكيل مجلس استشارين أرادت إولها اختيارياً ( مجلس الجامعة)ومجلسها  1طة أساساً برئيسهاو من

                                                             
 م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطيني ة الحكومي ة3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم  من( 51)وأكدت على ذلك الماد   1

تمثيل . أ: يعتبر الرئيس المسؤول الول عن إدار  شؤون الجامعة، ويمارس المهام والصلحيات التالية.5 : "، مصدر سابق ، بقولها 
ليمية، والدولية الرسمية، وغيرها، والهيئات، والشخاص، وتوقيع العقود، والاتفاقيات نيابة عن الجامعة أمام جميع الجهات المحلية، والق

إدار  شوؤن الجامعة الكاديمية والمالية والداري ة وفقاً لحكام هذا . ب. الجامعة، بما لا يتعارض مع سياسات الوزار ، وأحكام هذا الن ظام
على تعيينات الموظفين في الجامعة وفق الشواغر المدرجة في موازنة الجامعة، والمعتمد  من  التنسيب للوزير للمصادقة. ج. الن ظام

دعو  مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد، ورئاسة اجتماعاتهما، والشراف على توثيق القرارات الصادر  عنهما، . د. المجلس
عة عن مشاريع الجامعة النمائية لمناقشتها ورفعها إلى المجلس لتخاذ قراره تقديم خطة عمل سنوية لمجلس الجام. ه. ومتابعة تنفيذها

تقديم تقرير إلى . ز. إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه إلى مجلس الجامعة، لمناقشته ورفعه إلى المجلس لقراره. و. بشأنها
كاديمية والداري ة والمالية والبحثية، وخدمة المجتمع والنشطة الخرى، المجلس في نهاية كل عام دراسي عن أداء الجامعة عن النواحي ال

تعليق الد راسة كلياً أو جزئياً في الجامعة، وذلك في الحالات التي تستدعي . ح. وأي اقتراحات يراها مناسبة بعد مناقشته مع مجلس الجامعة
ذا زادت مد  التعليق عن أسبوع، فعلى الرئيس عرض المر أي صلحيات أخرى . ط. على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ذلك، وا 

للرئيس أن . 2. مخولة له بموجب التعليمات الصادر  بمقتضى هذا الن ظام، أو أية صلحيات يفوضه بها المجلس وفقاً للأصول القانونية
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 الد ولةبقرار من رئيس  -ذات النص لفقر  الثانية منلوفقاً -ؤساء هذه الجامعات حيث يعين ر 
 قانون من( 16) لى نص الماد إشار  الومن المهم هنا  ، لهم العالي التعليم وزير بعد تنسيب

 الفئة من المستقلة حكومي ةال الدوائر رؤساء باقي يعين: " فيه جاء والتي 1الفلسطيني مدني ةال الخدمة
ولزالة التناقض  ، "الوزراء مجلس من تنسيب على بناءً  ةالوطني   السلطة رئيس من بقرار الولى

فيما يتعلق بصلحية مجلس الوزراء أم وزير التعليم بتنسيب رؤساء -الواضح بين النصين السابقين 
في ( 13/1)في مادته  2حكومي ةال ةالفلسطيني   للجامعات الساسي الن ظامجاء  -حكومي ةالجامعات ال

 متفرغ رئيس جامعة لكل نيكو  : "محاولة للتوفيق بين النصين من خلل دمجهما معاً بقوله 
 من بتنسيب الوزراء مجلس من تنسيب على بناءً  السلطة رئيس من بقرار يعين ، لدارتها
 ... ". 3[ العالي والتعليم التربية وزير]الوزير

  

                                                                                                                                                                                   
، أو المديرين في الجامعة، كل في نطاق وظيفته على يفوض أياً من الصلحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو مساعديه، أو العمداء

للرئيس أن يقوض أو يجمد أو يوقف العمل بأي من . 0. أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وجزئياً من ناحية الصلحيات، ومد  التفويض
 .الصلحيات المفوضة إلى أي من نوابه أو مساعديه أو العمداء أو المديرين في الجامعة

 .، مصدر سابق  م بإصدار قانون الخدمة المدني ة1991لسنة ( 4)قم قانون ر  1
 .مصدر سابق ،  الحكومي ة الفلسطيني ة للجامعات الأساسي الن ظام بشأن م 3009 لسنة( 4) رقم الوزراء مجلس قرار 2
مصدر  ،سمية وزار  التعليم العالياد  تم بشأن إع2115لسنة ( 5)ويلحظ أن هذا القرار لم يراع  ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم  3

 ( .وزار  التعليم العالي والبحث العلمي)لتصبح ( وزار  التعليم العالي)من حيث تعديل الحاصل على تسمية  ،سابق
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ويرى الباحث أن محاولة مجلس الوزراء التوفيق بين النصين جاءت مخالفة للقانون ؛ 
القانون على يسمو أن وجوب وقع مخالفاً لقاعد  التدرج التشريعي و ( الن ظام)باعتبار أن هذا القرار 

لى حين تعديل هذا النص ، وللخروج من مأزق من أنظمة وتعليمات ، وبالتالي  هما دون وا 
وجوب استبعاد تطبيق نص ابتداءً ؛ يرى الباحث  مةالمتقد   التناقضات الواضحة بين النصوص

 العالي التعليم قانون من( 13/6) ، والعود  لنص المادتين ءامن قرار مجلس الوزر ( 13/1)الماد  
وأحدهما ينظم ،  الد رجةالنصين من ذات هذين باعتبار أن و ،  مدني ةال الخدمة قانون من( 16)و 

يعتبر نصاً عاماً  مدني ةال الخدمة قانون من( 16)، وحيث إن نص الماد   شأناً عاماً والآخر خاص
من قانون التعليم العالي ، فيكون الخير والحالة هذه واجب ( 13/6)في الماد  الوارد للنص بالنسبة 

بأن منصب رئيس وهذا كله لا يعني عدم تسليم الباحث  م على الول وأولى في التطبيق ،التقد  
الخرى ؛ وبالتالي  حكومي ةال الدوائر لا يقل أهمية عن منصب أي من رؤساء حكومي ةالجامعة ال

 كما هو الحال بالنسبة لباقي رؤساء يجب أن يكون تنسيبه من خلل مجلس الوزراء لا الوزير
لى ذلك الحينإ، لكن ذلك بحاجة  حكومي ةال الدوائر ما  وتأكيداً على– لى تدخل تشريعي لتعديله ، وا 

تنسيب ة الرئيس بعد صلحي   من حكومي ةتعيين رئيس الجامعة اليبقى  -ما تقدمم خلص إليه الباحث
 .وزير التربية والتعليم له 

بطريقة صحيحة ومتفقة  حكومي ةرئيس الجامعة ال تعيينولتمام عطفاً على ما تقدم ،  
نص ما جاء في ل الانتباه 1-مدني ةال ضافة للشروط الوارد  في قانون الخدمةإ-يجب ؛  والقانون
ة الستاذي   مرتبة من حملة جامعةأي من ضرور  أن يكون رئيس قانون التعليم العالي  (10)الماد  
خلل فتر  توليه رئاسة  أخرى هيئة أو مؤسسة أية لدى يعمل لاأن و  المهمة لهذه فرغوأن يت

                                                             
لا يعين على إحدى وظائف الخدمة المدني ة إلا من توافرت "أنه ( 52)منه ، حيث جاء في الماد  ( 22)و ( 52)وتحديداً في المادتين  1

: يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون " منه أنه ( 22)، وجاء في الماد  " فيه شروط شغل الوظيفة، ويحظر الجمع بين وظيفيتين
قد أكمل السنة الثامنة عشر  من عمره ويَثْبأت عمر الموظف بشهاد  ميلده الرسمية وفي الحوال التي لا  -2. ربياً فلسطينياً أو ع -5

خالياً من  -0. يتيسر فيها الحصول على شهاد  الميلد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية المختصة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً 
دنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص ، على المراض والعاهات الب

أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي العاقة الجسدية ، إذا لم تكن أي من تلك العاقات تمنعه من 
متمتعاً  -2. يعي ن فيها بشهاد  المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط الخرى للياقة الصحيةالقيام بأعمال الوظيفة التي س

 " .بحقوقه المدني ة غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو المانة ما لم يرد إليه اعتباره 
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 حكومي ةال الفلسطيني ة للجامعات الساسي الن ظاممن ( 13)الماد  يجب مراعا  وكذلك  1،الجامعة
 في والتخصص العمل في المتميز   بالخبر  حكومي ةتمتع رئيس الجامعة ال نصت على ضرور التي 
 3. واحد  لمر  للتجديد قابلة سنوات أربع التعيين مد  وتكون 2.العالي التعليم مجال

إلا أنه  4، الجامعة شؤون إدار  عن الول المسؤولهو  حكومي ةا كان رئيس الجامعة الفإذ
من ( 13/6)، ووفقاً لنص الماد   لس الجامعةامج ذلك وتحديداً  فيهناك من يعاونه فليس الوحيد ، 

، ولها جوازاً  6(مجلس الجامعة)أن تشكل لها مجلساً  حكومي ةفعلى كل جامعة  5قانون التعليم العالي
 7.تشكيل مجلس استشاري إن أرادت

 ونوابه هارئيسمن  -وفقاً لقانون التعليم العالي- حكومي ةحيث يتكون مجلس الجامعة ال 
هذا مع  حكومي ةال الفلسطيني ة للجامعات الساسي الن ظاموهنا يلحظ عدم انسجام  8،والعمداء
 9:عضوية كل منعلى تشكيل مجلس الجامعة  الن ظام، حيث أضاف القانون

 مساعدي رئيس الجامعة . 

 كلية كل من الد كتوراه حملة من تدريس هيئة عضو . 

                                                             
يرأس كل مؤسسة تعليم عال شخص يتفرغ لهذه المهمة ولا يعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة  : "منه ما نصه ( 50)حيث جاء في الماد   1

 " .أخرى ، على أن يكون رؤساء الجامعات من حملة مرتبة الستاذية 
 ، مصدر م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطيني ة الحكومي ة3009لسنة ( 4)القرار مجلس الوزراء رقم من ( 52/2)الماد   2

يشترط أن يكون الرئيس فلسطيني الجنسية ، وأشغل رتبة الستاذية ، ولديه الخبر  الكافية والمتميز  في العمل : "سابق ، والتي جاء فيها 
 ".والتخصص في مجال التعليم العالي

بقرار من رئيس السلطة بناء  يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لدارتها ، يعين: " ، والتي جاء فيها  المصدر السابقمن ( 52/5)الماد   3
، على تنسيب من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، ويكون تعيينه بالد رجة التي يقرها مجلس الوزراء ، ويتمتع بكامل امتيازاتها وحقوقها 

 " .وتكون مد  التعيين أربع سنوات قابلة للتجديد لمر  واحد  
 . المصدر السابقمن ( 51/5)الماد   4
 .، مصدر سابق  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)قم قانون ر  5
م بشأن الن ظام الأساسي 3009لسنة ( 4)القرار مجلس الوزراء رقم من ( 25)للمزيد حول مهام مجلس الجامعة ، أنظر الماد   6

 .، مصدر سابق  للجامعات الفلسطيني ة الحكومي ة
لكل : " ، مصدر سابق ، والتي جاء فيها  م بشأن التعليم العالي1991لسنة  (11)قانون رقم من ( 55)وأكدت على ذلك الماد   7

ة مجلس إدار   ويجوز لكل مؤسسة تعليم عال حكومي ة تشكيل مجلس مؤسسة تعليم عال عام ة مجلس أمناء ولكل مؤسسة تعليم عال خاص 
ة لا تتعارض مع أحكام هذا القانون  استشاري  " .، على أن تحدد اختصاصات وصلحيات هذه المجالس طبقاً لنظمة خاص 

 . المصدر السابقمن ( 5)الماد   8
، مصدر سابق  م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطيني ة الحكومي ة3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم من ( 21/5)الماد   9
. 



15 
 

 في الفنية أو البحثية أو الخدماتية أو الكاديمية القسام رؤساء أو مديري من ثلثة 
 . الجامعة

 المدني المجتمع من اثنين . 

 الجامعة خريجي أحد . 

غير منسجم  مع جاء مخالفاً لقاعد  التدرج التشريعي ،  الن ظامالمر الذي يعني أن هذا 
هو الولى  (التعليم العاليقانون )يبقى القانون العلى درجة ؛ وبالتالي السمى منه  القانون

 . فقط والعمداء ونوابه هارئيسمن واجب التشكيل  حكومي ة، ليغدو مجلس الجامعة ال بالتطبيق

ذا ما رأت الجامعة تشكيل مجلس استشاري لها ،  الساسي الن ظاموفقاً لحكام  هفيتم تشكيل 1وا 
 2: الآتي لنحوعلى ا  عضواً  (14-10)من  حكومي ةال ةالفلسطيني   للجامعات

 ( .رئيساً )المجلس  رئيس -
 ( .عضوين)العالي  والتعليم التربية وزار  عن ممثلين -
 ( .عضواً )التخطيط  وزار  عن ممثل -
 ( .عضواً )المالية  وزار  عن ممثل -
 ( .عضوين) الخاص القطاع عن ممثلين -
 ( .عضواً ) حكومي ةال الكليات عمداء عن ممثل -
 . (عضواً ) الجامعة رئيس -
 ( .أعضاء)  تربوية علمية شخصيات -

فإنه يتم تعيين المجلس الاستشاري  3من قانون التعليم العالي( 13/6)وحسب الماد  
إلا هذا ،  التربية والتعليم وزير من تنسيب على بناءً  الد ولة رئيس من قرارب حكومي ةللجامعات ال

لحق بتنسيب من مجلس يجب أن يأ  حكومي ةال ةالفلسطيني   للجامعات الساسي الن ظامالتنسيب وفق 

                                                             
م بشأن الن ظام 3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم  من( 51)لمزيد حول صلحيات المجلس الاستشاري ، أنظر الماد  ل 1

 .، مصدر سابق الأساسي للجامعات الفلسطيني ة الحكومي ة
 .المصدر السابق من ( 0/5)الماد   2
 . ، مصدر سابق  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانون 3
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قانون التعليم ) لم يلتزم بما جاء في القانون السمى الن ظامالمر الذي يعني أن هذا  1الوزراء ،
عند التطبيق والخذ بما نص عليه القانون ؛ ليكون  هاستبعادوالحالة هذه ؛ وعليه يجب  (العالي

 .فقط ( ة والتعليموزير التربي)من صلحية الوزير ةحكومي  تنسيب المجلس الاستشاري للجامعات ال

يف من العبء الملقى على عاتق رئيس الجامعة فوالتخ داري ةوفي سبيل توزيع الصلحيات ال
 الفلسطيني ة للجامعات الساسي الن ظامأجاز ؛  (مجلس الجامعة ومجلسها الاستشاري)ومجلسيها 

وذكر منها على ة الضافي   المجالس من عدد منه تكوين (15)و ( 0/3) المادتينفي  حكومي ةال
 :سبيل المثال 

 2.العمداء مجلس .1
 3.العلمي والبحث العليا الدراسات مجلس .6

 4.المعاهد أو الكليات مجالس .0

 5.المراكز أو القسام أو الدوائر مجالس .3
 

 اعترف المشرعكمل وجه ؛ فقد أمن القيام بمهامها على  حكومي ةولتمكين إدار  الجامعات ال
 يضمن الذي ومنحها الاستقلل 6، عتباري ةالا شخصي ةلهذه الجامعات بال في قانون التعليم العالي

 للجامعات الساسي الن ظاموأكد على ذلك  7، والفني والثقافي الدبي والبداع العلمي البحث حرية
 ذمة ذات شخصي ةب الجامعة تتمتع "منه أنه ( 0/1)حيث جاء في الماد   ، حكومي ةال الفلسطيني ة

داري مالي باستقلل وتتمتع ة ،مالي    النظمة مع يتعارض لا بما شؤونها إدار  في وأكاديمي وا 

                                                             
،  م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطيني ة الحكومي ة3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم من ( 0/2)و ( 2)المادتان  1

 .مصدر سابق
 . المصدر السابقمن ( 21)و ( 22)للمزيد حول تكوين مجلس العمداء وصلحياته ، أنظر المادتين  2
 . المصدر السابقمن ( 22)و ( 21)والبحث العلمي وصلحياته ، أنظر المادتين  للمزيد حول تكوين مجلس الدراسات العليا 3
 . المصدر السابقمن ( 02)و ( 05)للمزيد حول تشكيل مجلس الكلية واختصاصاته ، أنظر المادتين  4
 . ر السابقالمصدمن ( 09)و ( 02)للمزيد حول تأليف مجلس الدائر  أو القسم وصلحيات كل منهما ، أنظر المادتين  5
وفقاً لحكام القانون تتمتع : " ، مصدر سابق ، والتي جاء فيها  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانون من( 2)الماد   6

 " .مؤسسات التعليم العالي بشخصي ة اعتباري ة
مراكز البحث العلمي بالاستقللية وفقاً لحكام هذا تتمتع مؤسسات التعليم العالي و : " ، والتي جاء فيها  المصدر السابقمن ( 0)الماد   7

عانتها   " .القانون الذي يضمن حرية البحث العلمي والبداع الدبي والثقافي والفني وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وا 
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وزير ]الوزير  أمام مسؤولاً  [حكومي ةرئيس الجامعة ال]الرئيس  ويكون السلطة ، في بها المعمول
جراء المنقولة ، وغير المنقولة الموال تملك حق لها الصفة وبهذه ذلك ، عن [التربية والتعليم  وا 

 وقبول والاقتراض ، الاتفاقيات ، وتوقيع العقود ، إبرام ذلك في بما ة ،القانوني   التصرفات جميع
 حق ولها الجامعة ، أهداف مع يتعارض لا بما والوصايا والمنح ، والهبات والتبرعات المساعدات ،
 لهذه مناسباً  تراه من أعمالها عن الناشئة أو ةالقضائي   الجراءات في عنها تنيب وأن التقاضي ،

 . " الغاية
والتي  1من القانون الساسي الفلسطيني( 63/0)نسجماً مع نص الماد  وكل ذلك يجيء مأ 

 ويضمن ، العلمي البحث ومراكز العليا والمعاهد الجامعات استقللية القانون يكفل : "جاء فيها 
 تشجيعها على ةالوطني   السلطة وتعمل ، والفني والثقافي الدبي والبداع العلمي البحث حرية

عانتها  2." وا 
من قانون التعليم ( 13/3)و ( أ/11/1) المادتينقراء   منبد فل ، وبناء على هذا النص 

 تتبع -حكومي ةكغيرها من مؤسسات التعليم العالي ال– حكومي ةبأن  الجامعات ال اقضت ، اللتينالعالي 
؛ بطريقة متفقة وأحكام القانون الساسي  اً وقانوني   اً ومالي   اً إداري  العلمي  والبحث العالي التعليم وزار ل

 حكومي ةفهم من ذلك أن تبعي ة الجامعات المن ذات قانون التعليم العالي ، بحيث لا يأ ( 0)والماد  
 الساسي الن ظاممن ( 0)نص الماد  ة حدد معالمها هي تبعي  بل  3،ة مطلقةهي تبعي   للوزار 

،  مام الوزيرألية و والمسؤ  4 ر اللوز شراف البحدود  المشار إليها أنفاً  حكومي ةال الفلسطيني ة للجامعات

                                                             
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي الفلسطيني المعد ل لسنة  1
فَاً لمؤسسات التعليم العالي التي يكفل القانون استقلليتها ، حاص   2 رَاً ذلك ومما يألحظ على هذا الن ص الد ستوري ، أنه جاء مأحد دَاً واص 

ليمي ة من حيث البرامج التع -بالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي ، سَاهياً على واضعه بقي ة أصناف مؤسسات التعليم العالي 
مع الشار  أيضاً إلى أن القانون . الكليات الجامعية والبوليتكنك وكليات المجتمع : والتي تشمل إضافة للجامعات كلً م ن  -التي تقد مها

عاهد العليا لم يأت  على أي ذكر للم( م بشأن التعليم العالي5990لسنة ( 55)قانون رقم )الرئيس الن اظم لحكام التعليم العالي الساري لدينا 
 .ولم ينظم أحكامها 

ويخالف الباحث في ذلك الدكتور عدنان عمرو ، الذي يرى أن الجامعات الحكومي ة تخضع لتبعية مطلقة لوزار  التعليم العالي ، دون أن  3
 .م2151. الحديثة عةالمطب:  فلسطين. 0ط.  الإداري القانون مبادئ:  عدنان ، عمرو. تتمتع بأي استقلل إداري أو مالي أو قانوني 

 . 512ص 
، مصدر سابق ، والتي قضت بأن  م3002القانون الأساسي الفلسطيني المعد ل لسنة من ( 22/2)وهذا تأكيداً على ما جاء في الماد   4
من قانون التعليم ( 59)، وكذلك الماد  " تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه " 

مراقبة تطبيق  -5: خلل مع مراعا  أحكام هذا القانون تتولى الوزار  الشراف على مؤسسات التعليم العالي من : " العالي التي جاء فيها 
تزويد مؤسسات  -2. أحكام هذا القانون والنظمة الصادر  بمقتضاه والتزام هذه المؤسسات بالسياسة التعليمية وتوجيهات الوزار  بهذا الشأن
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 مستقلة 1موازنة للجامعة: " والتي جاء فيها  الن ظاممن ذات ( 36)وأكد على ذلك نص الماد  
ة وزير ] الوزير إلى رفعوتأ  الجامعة ، مجلس ويعتمدها ، [رئيس الجامعة] الرئيس يعدها بها خاص 

2" .الصول  حسب [للجامعة الاستشاري المجلس] المجلس من بتنسيب لقرارها [التربية والتعليم
 

فقط على المستوى الداري تقتصر  مل حكومي ةالممنوحة للجامعات الة وهذه الاستقللي  
من قانون التعليم ( 8)الماد  ، حيث قضت  (الحرم الجامعي)المكان امتدت لتشمل بل  ،والمالي
 ."  القانون لحكام وفقاً  حصانة ذو حرم عال تعليم مؤسسة لكل" أن بالعالي 

ة مؤسسات التعليم كما هي بقي  –في سبيل إدار  شؤونها  حكومي ةفإن للجامعات الأخيراً ، 
 هذا يقترن أنشريطة  القانون وأحكام يتعارض لا بماالخاص بها  اخليالد   الن ظاموضع  -العالي
 3.العلمي والبحث العالي التعليم وزار  بمصادقة الن ظام

والاستقلل  عتباري ةالا شخصي ةلالمشرع المصري ا أثبتفقد ،  عربي ةمصر ال جمهوري ةأما في 
ما  4من قانون تنظيم الجامعات( 4)، حيث جاء في الماد   حكومي ةال المالي والداري للجامعات

ةالجامعات هيئات  "نصه  ، ولها أن  اعتباري ة شخصي ةذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها  عام 
وجاء  5، " تقبل ما يوجه اليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الصلي الذي أنشئت له الجامعة

                                                                                                                                                                                   
الشهادات والدرجات  تصديق -0. التعليم العالي بالمعلومات والرشادات التي تساعدها على الحاطة بسياسة الوزار  التعليمية وتطبيقها

 " .العلمية الصادر  عنها
،  م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطيني ة الحكومي ة3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم  من( 22)وجاء في الماد   1

  ، وتكاليف التسجيل التي القساط الدراسية للساعات المعتمد.5: تتألف الموارد المالية للجامعة من ما يلي "  :مصدر سابق ما نصه 
يدفعها الطالب للجامعة في كل فصل دراسي والتي تستخدم في التطوير ، وتحسين جود  التعليم ، وتغطية جزء من المصاريف التشغيلية 

يم الجامعي ما يخصص للجامعة في الموازنة العام ة السنوية للسلطة لدعم التعل. 0. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 2. للجامعة
ما يتأتى من عائدات مالية ناتجة . 1. حصة الجامعة من أي رسوم أو اقتطاعات مالية تخصصها السلطة لصالح الجامعات. 2. الحكومي

افق لمر عن أنشطة تدريسية، واستشارية، وخدماتية، وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز والدوائر والقسام، وما يتأتى من المشاريع النتاجية وا
 " .أي إيرادات أخرى . 2. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات. 1. الجامعية

مختلف عن ذلك الوارد في قانون الخدمة المدني ة الفلسطيني الذي عر ف  -للجامعات الحكومي ة-ويلحظ أن هذا الن ص جاء بحكم خاص  2
ار  أو مؤسسة عام ة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة أية وزار  أو إد: " الدائر  الحكومي ة في مادته الولى بأنها 

 ".العام ة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها 
 .، مصدر سابق  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانونمن ( 52)الماد   3
 .، مصدر سابق  م بشأن تنظيم الجامعات1993لسنة ( 49)قرار رئيس جمهوري ة مصر العربي ة بالقانون رقم  4
وتكفل الد ولة استقلل الجامعات بما يحقق الر بط بين التعليم : "... على ذات المعنى بقولها  المصدر السابقوأكدت الماد  الولى من  5

 " .الجامعي وحاجات المجتمع والنتاج 
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ةمن ذات القانون أن لكل جامعة موازنة ( 8)في الماد   الهيئات  بها تعد على نمط موازنات خاص 
 . عام ةال

حيث  أكثر تنظيماً وتحديداً للصلحيات والاختصاصات ، فجاء الجامعاتهذه أمر إدار  أما 
(  أ) :جامعة  كل إدار  يتولى"  أنه -منه( 5)وتحديداً في الماد  -جاء في قانون تنظيم الجامعات 

 معهد أو كلية أيضاً أن كل همن( 11) وجاء في الماد  ،"  2الجامعة رئيس(  ب) 1، الجامعة مجلس
كما  4المعهد ، أو الكلية عميد(  ب) 3المعهد ، أو الكلية مجلس(  أ) :إدارته  يتولى للجامعة تابع

 رئيس(  ب) 6القسم ، مجلس(  أ) 5:للجامعة  التابع المعهد أو الكلية أقسام من قسم كل إدار  يتولى
 . 7القسم مجلس

 -أو الرسمي ة كما يسميها- حكومي ةفقد اعترف المشرع أيضاً للجامعات ال ، الردن وفي
 من( 0)داري كذلك ، حيث جاء في الماد  ومنحها الاستقلل المالي وال عتباري ةالا شخصي ةبال

 استقلل ذات اعتباري ة شخصي ةب الر سمي ة الجامعة تتمتع ": ما نصه  8ردني ةال الجامعات قانون

                                                             
( ب)نواب رئيس الجامعة ( أ:  )جامعة برئاسة رئيس الجامعة ، وعضويةيؤلف مجلس ال" أنه المصدر سابق من ( 22)وجاء في الماد   1

أربعة أعضاء على الكثر من ذوي الخبر  في شئون التعليم الجامعي والشئون العام ة ( ج)عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ، 
لس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من يعينون لمد  سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهوري ة بعد أخذ رأي مج

وحول " . ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته ، ويتولى أمانة المجلس . مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون
 .من ذات المصدر( 20)اختصاصات هذا المجلس أنظر الماد  

يصدر قرار تعيين رئيس الجامعة من رئيس الجمهوري ة بناء على عرض وزير التعليم ،  ، المصدر السابقمن ( 21)وحسب الماد   2
وهي الجامعات ]ويشترط أن يكون قد شغل لمد  خمس سنوات على القل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون 

تعيينه لمد  أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلل مد   ، ويكون[ من قانون تنظيم الجامعات 2الحكومي ة المذكور  حصرا في الماد  
 تعيينه شاغلً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار ، فإذا لم تحدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المد  ، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ

من ذات المصدر ( 21)وجاء في الماد  . إلى أن تخلوالتي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغر  فإذا لم تكن شاغر  شغلها بصفة شخصي ة 
وهو مسئول عن تنفيذ . يتولى رئيس الجامعة إدار  شئون الجامعة العلمية والداري ة والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الخرى" أنه 

ذه القوانين واللوائح ، وله في حالة الخلل القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس العلى للجامعات في حدود ه
بالن ظام أن يوقف الد راسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلل ثلثة أيام ولى مجلس الجامعة في 

 ".خلل أسبوع 
 . المصدر السابقمن ( 25)و ( 21)وللمزيد حول كيفية تشكيل مجلس الكلية أو المعهد واختصاصاته ، أنظر المادتين  3
 . المصدر السابقمن ( 22)و ( 20)وللمزيد حول كيفية تعيين عميد الكلية أو المعهد واختصاصاته ، أنظر المادتين  4
 . المصدر سابقمن ( 55)الماد   5
 . المصدر السابقمن  (11)و ( 12)كوين مجلس القسم واختصاصاته ، أنظر المادتين وللمزيد حول ت 6
 . المصدر السابقمن ( 10)و ( 11)وحول كيفية تعيين رئيس القسم وصلحياته ، أنظر المادتين  7
 .، مصدر سابق  م3009لسنة ( 30)قانون رقم  8
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 التصرفات جميع جراءوا   المنقولة وغير المنقولة الاموال تملك حق الصفة بهذه ولها يدار وا   مالي
 المساعدات وقبول ، الوزراء مجلس بموافقة والاقتراض ، العقود برامإ ذلك في بما القانونية

 القانونية جراءاتوال الاعمال بجميع والقيام التقاضي حق ولها والوصايا والمنح والهبات والتبرعات
 توكله آخر محام أي وأ المدني العام المحامي القضائية الاجراءات في عنها تنيب نوأ والقضائية

 مؤسسة الجامعة: "من ذات القانون بقولها ( أ/6)، وأكدت على ذات المعنى الماد   1"الغاية لهذه
 وبما الغاية لهذه وتقوم العلمي والبحث العالي التعليم هدافأ تحقيق على تعمل مستقلة كاديميةأ

 . 2... " يلي بما العالي التعليم سياسة مع يتفق

 من قانون (16) الماد  عبرت عنهافقد أما عن الجهة المختصة بإدار  هذه الجامعات 
 : " بقولها 3ردني ةال الجامعات من القانون المعد ل لقانون( 1)والمعد لة بالماد   ردني ةال الجامعات

 ويشترط واحد  لمر  للتجديد قابلة سنوات ربعأ لمد  يعين دارتهال متفرغ 4رئيس جامعة لكل يكون -أ
 ةملكي   راد بإ ةالرسمي   الجامعة رئيس يعين -ب. ستاذيةال رتبة واشغل الجنسية ردنيأ يكون نأ

                                                             
  .، مصدر سابق  م3001لسنة ( 43)ت الأردني ة الرسمية رقم قانون الجامعامن ( أ/0)وتتطابق هذه الماد  مع الماد   1
 . المصدر سابقمن ( ب/0)وتتطابق هذه الماد  مع الماد   2
من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، ( 1101)، المنشور في العدد رقم م 3010لسنة ( 11)قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردني ة رقم  3

، تاريخ  http://www.lob.gov.jo: ، والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي الردني ( 0212)حة م ، صف10/11/2151بتاريخ 
 .مساءً  55:11م ، الساعة 2/1/2152: الزيار  

الرئيس مسؤول أمام مجلس " مصدر سابق ، أن م ، 3009لسنة ( 30)قانون الجامعات الأردني ة رقم من ( أ/50)وجاء في الماد   4
تمثيل الجامعة امام جميع الجهات الرسمية -5: الامناء عن ادار  شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلحيات التالية 

ادار  شؤون -2. ها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذوالقضائية والهيئات والشخاص وتوقيع العقود نيابة عن
دعو  مجلس -0. الجامعة العلمية والمالية والداري ة وفق احكام هذا القانون والنظمة والتعليمات والقرارات الصادر  بمقتضى أي منها

تقديم خطة -2. لشراف على توثيق القرارات الصادر  عنهما ومتابعة تنفيذهاالجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما وا
اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الانموذج -1. العمل السنوية للجامعة الى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الامناء

ع سنوية وسنوية عن اداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا فيه تقديم تقارير رب-1. الذي يعتمده المجلس وتقديمه الى مجلس الجامعة
 مؤشرات الاداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والنشطة الاخرى ، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة

تعليق الد راسة كليا او جزئيا في الجامعة  -2. س الامناءوفق الآلية المعتمد  لذلك على ان يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه الى مجل
ذا زادت مد  تعليق الد راسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على  وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وا 

التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب -0. اسب بشأنهامجلس الجامعة لبداء التوصية المناسبة ورفعها الى مجلس الامناء لاتخاذ القرار المن
أي صلحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او أي -9. الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها

 ". مهام يكلفه بها مجلس الامناء

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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رئيس كما ويعاون  2،... " . [في الردن العالي التعليم مجلس] المجلس تنسيب على بناءً  1سامية
 :جالس كالآتي عد   متلك الرسمي ة في مهمته /  حكومي ةالجامعة ال

 3.ناء ـلس المـمج .1

 4. الجامعة مجلس .6

 5. داءـمـالع مجلس .0

 6. ةـــــليـالك لسـمج .3

 7.م ــــــــمجلس القس .1

، التي منحت  ردني ةال الجامعات قانونمن ( 63)لى نص الماد  إالاشار   وأخيراً يبقى
ة مستقلة موازنة حكومي ةالجامعة ال  الجامعة مجلس عليها ويوافـقالجامعة  رئيس يعدها،  بها خاص 

من  فرعت هذه الماد  لكل أثبتكما  8، العالي التعليم مجلس عليها ويصادق مناءال مجلس ويقرها
 مجلس ويقرها الجامعة مجلس عليها ويوافق الفرع رئيس يعدها ، مستقلة موازنة الجامعةفرع أ

 . العالي التعليم مجلس كذلك عليها ويصادق مناءال

 

                                                             
يمارس الملك صلحياته بإراد  : "، مصدر سابق ، الاراد  الملكية بقولها  م1993الد ستور الأردني لسنة من ( 21)ووصفت الماد   1

يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع ، ملكي ة وتكون الراد  الملكي ة موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين 
 ".المذكور  

 -أ : "، مصدر سابق ، حيث جاء فيها  (3001)لسنة ( 43)ردني ة الر سمي ة رقم قانون الجامعات الأ من ( 2)وأكدت على ذلك الماد   2
. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لدارتها يعين بإراد  ملكية سامية بناء على تنسيب من المجلس لمد  اربع سنوات قابلة للتجديد مر  واحد 

تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مد  تعيينه او في حال انهاء  -ج. ستاذيةيشترط ان يكون رئيس الجامعة اردني الجنسية و اشغل رتبة الا -ب
 ".خدمته بتعيين بديل له ويجوز له في جميع الاحوال ان يستمر في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها 

،  م3009لسنة ( 30)ات الأردني ة رقم قانون الجامعمن ( 0،9،55)وللمزيد حول كيفية تشكيل هذا المجلس وصلحياته أنظر المواد  3
 .مصدر سابق 

 . المصدر السابقمن ( 51)و ( 51)وللمزيد حول تكوين هذا المجلس وصلحياته أنظر المادتين  4
 . المصدر السابقمن ( 52)وللمزيد حول تكوين هذا المجلس وصلحياته أنظر الماد   5
القانون المعدِّل لقانون من ( 0)، والمعد لة بالماد   المصدر السابقمن ( 21)الماد  وللمزيد حول تكوين هذا المجلس وصلحياته أنظر  6

 .، مصدر سابق  م3010لسنة ( 11)الجامعات الأردني ة رقم 
لقانون القانون المعدِّل من ( 9)والمعد لة بالماد  .  المصدر السابقمن ( 25)وللمزيد حول تكوين هذا المجلس وصلحياته أنظر الماد   7

 .، مصدر سابق  م3010لسنة ( 11)الجامعات الأردني ة رقم 
 .، مصدر سابق  م3001لسنة ( 43)قانون الجامعات الأردني ة الرسمية رقم من ( 52)وفي ذات المعنى أنظر الماد   8
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 المطلب الثالث
 ةـي  ـومـكــحات الـعـامـــاء الجــضـقـان

 

 : يلي بما الوزراء مجلس يختص"  1الفلسطيني الساسي القانون من( 65) الماد  في جاء
 الجهاز وحدات من حكمها في ما أو والسلطات والمؤسسات الهيئات إلغاء أو إنشاء -أ -5... 

 ..." .بقانون منها كل ينظم أن على ، للحكومة التابع التنفيذي الجهاز يشملها التي الداري

وقانون التعليم العالي  مدني ةالذي لم يأت  كل من قانون الخدمة ال-ي الد ستور ومن هذا النص 
 2-هأو قريب منعلى ذكر مثيل له  الفلسطيني ة حكومي ةالفلسطينيين ونظام الساسي للجامعات ال

كغيرها من وحدات الداري تنقضي  حكومي ةنخلص بوضوح إلى أن انقضاء الجامعات الأن يمكن 
بذات الطريقة والدا  التي أنشئت بها ، فكما تم بيانه سابقاً فإن الجهة المختصة حصراً بإصدار 

وعليه فإن الجهة المختصة كذلك  3هي مجلس الوزراء الفلسطيني ، حكومي ةقرار إنشاء أي جامعة 
هي مجلس  حكومي ةبالحكم بالغاء أو انقضاء الجامعات ال -ووفق صريح النص السابق-حصراً 

 . زراءالو 

ما هي الآثار  لم توضح أياً من التشريعات التي سبق الاشار  اليها آنفاً وعليه ، وحيث إن 
الساسي  القانون من( 65)لماد  ن اأ الصل وبماحيث إن و المترتبة على هذا النقضاء ، 

 في ما أو والسلطات والمؤسسات الفلسطيني قد عبرت صراحة على أن إنشاء أو إلغاء الهيئات
هذا الخير هو الذي الباحث يرى أن فإن  ؛الداري يجب تنظيمه بقانون  الجهاز وحدات من حكمها
 .حد  التي بموجبه أيضاً أنشئت أن ينظم الآثار المترتبة على إلغاء الو  -المبدأمن حيث -يجب 

كر الآثار المترتبة على أما إذا لم يأت  القانون الذي بموجبه أنشئت الجامعة على ذ
الذي يرى وجوب المحافظة على ؛ فإن الباحث والحالة هذه يحيل القارئ الكريم إلى الفقه انقضائها

استمرار عملها ، معتبراً ذلك من المبادئ الساسي ة التي تحكم سير  دوامو  الد ولةة في المرافق العام  
                                                             

 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعد ل لسنة  1
 .وكلها مصادر سابق  2
 .طلب الول من هذا المبحث راجع الم: للمزيد  3
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، وجعل استقالة الموظف في هذه المرافق ذلك حر م الفقه الضراب  لىع المرافق العامة ، وبناءً 
ة ، وأجاز كذلك إعمال ة الظروف الطارئة في العقود الداري  جاز تطبيق نظري  أمضبوطة بشروط ، و 

تعديل وتغيير القواعد التي تحكم تنظيم  ، ومع كل ذلك فقط أجاز الفقه أيضاً  فعلينظري ة الموظف ال
ة ؛ تحقيقاً للمصلحة العامة ، وانسجاماً مع تطورات الحاجات العامة وضرورات سير المرافق  العام 

 1.الحيا  

في التشريعات النافذ  والمرتبطة أساساً بتنظيم شؤون لم يرد ف ،والردن  أما في مصر
 هناك ؛ حكومي ةو انقضاء الجامعات الألغاء ة إكيفي   يوضحأي نص خاص  2،لجامعات هناك ا

ةالرجوع للقواعد ال أيضاً  المر الذي يستوجب معه   . في الفقهالمأنظ مة لذلك  عام 

                                                             
 -291ص .م2115. والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة:  الردن. 5ط. الأول الكتاب الإداري، القانون:  علي هاني ، الطهراوي 1

 .  022ص
، مصدر  م بشأن تنظيم الجامعات5922لسنة ( 29)قرار رئيس جمهوري ة مصر العربي ة بالقانون رقم : وأهم هذه التشريعات في مصر  2

لسنة ( 20)قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم م ، و 5912دستور المملكة الردني ة الهاشمي ة لسنة  :وفي الردن أهمها . سابق 
م ، وقانون الجامعات الردني ة 2151لسنة ( 51)م ، والقانون المعدل له رقم 2119لسنة ( 21)لجامعات الردني ة رقم م ، وقانون ا2119

ضافة لها 2115لسنة ( 22)الرسمي ة رقم  المنشور في  م ،3012لسنة ( 13)نظام الخدمة المدني ة رقم : م ، وكلها مصادر سابقة ، وا 
، والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي ( 1101)م ، صفحة 29/52/2150سمي ة الردني ة ، بتاريخ من الجريد  الر  ( 1212)العدد رقم 
 صباحاً  52:21م ، الساعة 55/1/2152: تاريخ الزيار  ،  http://www.lob.gov.jo: الردني

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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 المبحث الثاني 
 ةـــاص ــ ـــــــخالــجـــــامـــعـات الـ

 

ما  الفلسطيني العالي التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقم قانونمن  (11)جاء في الماد  
 العالي التعليم مؤسسات -أ :إلى  التأسيس حيث من العالي التعليم مؤسسات تصنف -1: " نصه 

 -ب .وقانونياً  ومالياً  إدارياً  للوزار  وتتبع الفلسطيني الوزراء مجلس من بقرار وتنشأ حكومي ةال
ةال العالي التعليم مؤسسات  العالي التعليم مؤسسات ـ ج .القانون هذا أحكام بموجب وتنشأ عام 

ةال  البرامج حيث من العالي التعليم مؤسسات تصنف -6 .القانون هذا أحكام بموجب وتنشأ خاص 
 عن يقل لا ما منها كل تضم التي المؤسسات وهي: الجامعات -أ : إلى تدرسها التي التعليمية

" الولى الجامعية الد رجة" البكالوريوس درجة بمنح تنتهي تعليمية برامج وتقدم جامعية كليات ثلث
 ، الد كتوراه أو الماجستير أو الد بلوم درجة بمنح تنتهي العليا للدراسات برامج تقدم أن وللجامعة
 . "...  .الد بلوم أنظمة وفق الد بلوم شهاد  بمنح تنتهي تعليمية برامج تقدم أن لها ويجوز

 مؤسسات من مؤسسة كل إدار  يتولى -1" من ذات القانون أنه  (16) كما جاء في الماد 
ةال العالي التعليم  مؤسسة كل تنظم -6 .للمؤسسة الساسي للنظام طبقاً  المؤسسة مجلس خاص 
ة عال تعليم  بمصادقة النظمة هذه تقترن أن ويشترط داخلية، بأنظمة عملها وأسلوب شؤونها خاص 
 التدريسية هيئاتها ومؤهلت التعليمية برامجها تطبيق حيث من المؤسسات هذه تخضع -0 .الوزار 
شراف مراقبة إلى  . "والاعتماد  الترخيص أنظمة بموجب الوزار  وا 

وتحديداً المواد –من خلل النصوص المتقدمة ، وبالتدقيق في بقي ة نصوص هذا القانون ف
ةل؛ يمكن للباحث تعريف الجامعة ا -منه   (14-15،  11-10 ، 4،  0، 1) : بأنها  خاص 

بعد الحصول على  مستقلة ، تنشأ اعتباري ة شخصي ةمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تتمتع ب
 يقل لا الترخيص والاعتمادات اللزمة من وزار  التعليم العالي والبحث العلمي ، شريطة أن تضم ما

 الجامعية الد رجة) البكالوريوس درجة بمنح تنتهي تعليمية مجبرا وتقدم جامعية كليات ثلث عن
 ، الد كتوراه أو الماجستير أو الد بلوم درجة بمنح تنتهي العليا راساتللد   برامج تقدم ، ولها أن( الولى

 إدارتها ، ويتولى الد بلوم أنظمة وفق الد بلوم شهاد  بمنح تنتهي تعليمية برامج تقدم أن لها كما يجوز
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 اخليالد  الساسي  نظامهامن خلل  ويتم ذلك ، االجامعة ذاته مجلسدارتها و إ مجلسرئيسها و 
هذه  على الشراف هذه الوزار  ، كما تتولىوزار  التعليم العالي والبحث العلمي  المصادق عليه من

 هذه والتزام بمقتضاه الصادر  والنظمةالتعليم العالي  قانون أحكام تطبيق خلل مراقبة الجامعة من
 .الشأن  بهذا الوزار  وتوجيهات ةالتعليمي   بالسياسة الجامعة

تحديد أهم ملمح نظامها القانوني ، من أجل ولتسليط الضوء أكثر على هذه الجامعات ، و 
، ولمقارنة كل ذلك بالقوانين والنظمة السارية في كل من  المميز  لها حكامالأهم  إيضاحولغايات 

 : تيكالآة رئيس مطالبثلثة  م الباحث هذا المبحث إلىفقد قس  ؛  لكل ذلك ،الردن ومصر 

ةامعات التأســـيس الجـ: المطلب الأول   . خاص 
ةعــات الــــامـجـــإدارة الـ: المطلب الثاني   . خاص 
ةامعات الـالجانقضاء : المطلب الثالث   . خاص 
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 المطلب الأول 
 ةــاص  ــخعات الـــتأســـيس الجـام 

 

أصناف  -في فقرتها الولى- 1من قانون التعليم العالي النافذ( 11)بعدما أوضحت الماد  
 ؤسساتنص بوضوح على أن ممنها لي( ج)من حيث التأسيس ، جاء البند مؤسسات التعليم العالي 

ةال العالي التعليم من استقراء كامل  لا بد  ، وعليه كان  القانون هذا أحكام بموجب تنشأ خاص 
ةالجامعات الوف بدقة على كيفي ة تأسيس للوق؛  نصوص هذا القانون  . خاص 

نصوص القانون المذكور ، يجد الباحث أن أهم ما يميز تأسيس الجامعات  وبالتدقيق في
ةال  (14) ، هو مرورها بمرحلتي الترخيص والاعتماد ، حيث قضت الماد  حكومي ةعن تلك ال خاص 

ةجامعة افتتاح  طبيعي أو اعتباري إنشاء أو شخص لي أنه يجوز 2لتعليم العاليمن قانون ا  خاص 
الوزار  ، وقد عر فت الماد  الولى من ذات القانون  من ذلكل اللزم الترخيص على الحصول بعد

 عال   تعليم مؤسسة بإنشاء الذن[ وزار  التعليم العالي والبحث العلمي] الوزار  منح ": الترخيص بأنه 
 " . الترخيص أنظمة وفق محدد  تعليمية برامج تدريس تتولى

ةجرت العاد  على أن يكون طالب الترخيص للجامعات ال وقد لكن ذلك  3،مسجلة شركة خاص 
، بل يرى الباحث أن  يكون طالب الترخيص شخص طبيعي بأن -ووفق صريح النص-لا يمنع 

رغم أن مشرعنا الكريم –غير الجائز ؛ لن من  ة طلب هذا الترخيصأيضاً لي جمعي  من الممكن 
ن كان من يكون الهدف الرئيس من تأسيس هكذا جامعات هو الربأن  -لم ينص على ذلك ح ، وا 

  .الممكن تحقيقه 

                                                             
 .مصدر سابق م بشأن التعليم العالي ، 1991لسنة  (11)قانون رقم  1
يجوز لي شخص أو هيئة أن تنشئ أو تفتتح مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  -5: وفقاً لحكام هذا القانون  : "والتي جاء فيها  2

ة أو تباشر تدريس برامج تعليمية فيها بعد الحصول على الترخيص اللزم بذلك من يلغى الترخيص بقرار  -2. الوزار  العام ة أو الخاص 
مسبب من الوزير إذا ثبت أن المؤسسة فقدت أحد متطلبات الترخيص ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلل ستة أشهر على القل من تاريخ 

 " .مطالبتها بذلك خطياً 
 .م 10/2/3014. الإدارة العام ة للتعليم الجامعي/ رام الله . أيمن الهودلي. أ 3
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الجديد  الممثلة للجامعة ، لتقوم  عتباري ةالا شخصي ةوبعد الحصول على الترخيص تولد ال
الحصول على الاعتمادات اللزمة  -بعد الترخيص-مها جراءات التأسيس ، وأهإبدورها بإكمال 

 :تقع على نوعين  1من قانون التعليم العالي النافذ( 18)لمباشر  العمل ، وهي كما حددتها الماد  

 تعليم مؤسسة ليكون المأرخ ص الاعتباري الشخص بأهلية القرار وهو: العام  الاعتماد : أولاً 
 توافرت طالما عال تعليم مؤسسة فتح على بالموافقة العام الاعتماد معتمد  ، حيث يبدأ عال  

 .لذلك  الواجبة الشروط

 في يأدر س تعليمياً  برنامجاً  ليكون البرنامج بأهلية وهو القرار:  الخاص الاعتماد: ثانياً 
 اإذ أكاديمي برنامج فتح على بالموافقة الخاص الاعتماد العالي ، حيث يبدأ التعليم مؤسسات
ةال الشروط توافرت  الشروط جميع توفر حال في فيها الول الفوج تخرج بعد ويأمنح بذلك ، خاص 
 .لذلك  الواجبة

ةالقول أن الجامعة ال ، يمكنالسابقين  ينالحصول على الاعتمادإذ بعد  أصبحت  خاص 
العالي ، حيث التعليم معتمد  وفقاً لمفهوم الاعتماد الصريح الوارد في الماد  الولى من قانون 

 مؤسسة هو الوزار  من المرخص الاعتباري الشخص بأن الوزار  إقرار : "عرفته هذه الماد  بأنه 
 2" . الاعتماد لنظمة وفقاً  محدد  تعليمية برامج بتدريس للبدء مؤهلة عال   تعليم

ن كانت الوزار  أخيراً ، تجدر ال هي ( وزار  التعليم العالي والبحث العلمي)شار  إلى أنه وا 
بمنح الترخيص والاعتمادات اللزمة لتأسيس  -وفق صريح النصوص المتقدمة–الجهة المختصة 

ةالجامعات ال  التعليم مؤسسات اعتماد ومعايير أسس وضعلتحديداً  عتمد إلا أن الجهة الم 3، خاص 
 مراقبةو  برامجها واعتماد العالي التعليم مؤسسات باعتماد القرارات واتخاذ وتطويرها وتعديلها العالي

                                                             
 .مصدر سابق م بشأن التعليم العالي ، 1991لسنة ( 11)قانون رقم  1
ة وشروط ذلك ، أنظر  2 الهيئة الوطنية للعتماد : للمزيد حول كيفية الحصول على التراخيص والاعتمادات اللزمة لتأسيس جامعة خاص 

. رام الله. لاعتمادات اللازمة لمؤسسة تعليم عاليدليل الحصول على التراخيص وا(. AQAC)والجود  والنوعية لمؤسسات التعليم العالي 
 .م 2151

وفقاً " مصدر سابق ، والتي جاء فيها أنه م بشأن التعليم العالي ، 1991لسنة ( 11)قانون رقم من ( 1)وأكدت على ذلك الماد   3
ات التعليم العالي وفق شروط الاعتماد المقر  اعتماد مؤسس -1: ...  لحكام هذا القانون تتولى الوزار  الصلحيات والمسؤوليات التالية 

الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ضمن إطار الخطة العام ة  -2. في النظمة الصادر  بموجب أحكام هذا القانون
 . ... " .للتعليم العالي



06 
 

 والجود  للعتماد الوطنية الهيئةهي  ؛ المعتمد  والمعايير بالسس التزامهاو  مؤسساتهذه ال أداء
الخاص القرار الوزاري من  (6)الماد   فيحيث جاء  1، (AQAC) العالي التعليم لمؤسسات والنوعية
 ويتولى وكفاءته العالي التعليم مستوى رفع لىإ الهيئة مجلس يهدف: "ما نصه  2بنظامها

 التعليم مؤسسات اعتماد ومعايير أسس وضع -أ:  ذلك في بما الغاية لهذه اللزمة الصلحيات
ةال السياسة ضوء في وتطويرها وتعديلها العالي  مؤسسات باعتماد القرارات واتخاذ العالي للتعليم عام 
 التعليم مؤسسات أداء مراقبة -ب. والمعايير الاسس لهذه طبقاً  برامجها واعتماد العالي التعليم
 . ... " .المعتمد  والمعايير بالسس والتزامها العالي

الماد  الولى من في صراحة فقد نص المشرع المصري ،  عربي ةمصر ال جمهوري ةأما في 
ةال القانون الخاص بإنشاء الجامعات من إنشاء  الساسأن لا يكون الغرض  ضرور على  3خاص 

ل موال المشاركة في رأس ماأن تكون غالبية الإضافة إلى  4تحقيق الربح ،هو  هذه الجامعات
ةالجامعة ال  .مملوكة لمصريين  خاص 

 جمهوري ةأن رئيس ال فقد نصت ذات الماد  على، وفيما يتعلق بطريقة إنشاء هذه الجامعات 
نشائها وتحديد نظامها ، بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض إهو المختص بإصدار قرار 

 5.وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء 

                                                             
داري ، تتبع لوزار  1 قرار مجلس : للمزيد أنظر .   التعليم العالي والبحث العلميوهي هيئة تتمتع بشخصي ة اعتباري ة ذات استقلل مالي وا 

،  بشأن انشاء الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي 3013لعام ( ف.س/و.م/01/14/14)الوزراء رقم 
( AQAC)وعية في التعليم العالي م ، والمتاح على موقع الهيئة الوطنية للعتماد والجود  والن20/0/2152: الصادر بتاريخ 

: http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/establish.pdf  . مساءً  55:51: م ، الساعة 52/1/2152: تاريخ الزيار. 
، الصادر  هيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العاليم بشأن نظام ال3003لسنة ( 3)القرار الوزاري رقم  2

 ( :AQAC)م ، والمتاح على موقع الهيئة الوطنية للعتماد والجود  في التعليم العالي 0/1/2112بتاريخ 
s/pdf/policies/2002.pdfhttp://www.aqac.mohe.gov.p  . مساءً  55:01: م ، الساعة52/1/2152: تاريخ الزيار. 

: من الجريد  الرسمية المصري ة ، بتاريخ( 05)، المنشور في العدد  م بشأن إنشاء الجامعات الخاص ة1993لسنة ( 101)قانون رقم  3
 . 515ص -511ص. مصدر سابق  ،م ، والمتاح ضمن مجموعة بكري 01/2/5992

تهدف الجامعة الى الاسهام في رفع مستوى التعليم : "أهداف الجامعة الخاص ة بقولها  المصدر السابقمن ( 2)حيث حددت الماد   4
والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين 

 " . ياجات المجتمع المتطور  وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الجهز  المتطور  اهداف الجامعة واحت
قرار رئيس جمهوري ة مصر من ( 55-0)المواد : وللمزيد حول الاجراءات الدقيقة والشروط التفصيلية أنشاء الجامعات الخاص ة أنظر  5

، المنشور في العدد  م بشأن الجامعات الخاص ة1993لسنة ( 101)باللائحة التنفيذية للقانون رقم م 3003لسنة ( 319)العربي ة رقم 

http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/establish.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/establish.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/2002.pdf
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ةمالك الجامعة ال 1النافذ ردني ةمن قانون الجامعات ال( 6) الماد عر فت  ، الردن فيو   خاص 
 .النافذ  التشريعاتلحكام  وفقاً  مسجلة جمعية وأ شركة أي: بأنه 

ةمن ذات القانون طريقة أنشاء الجامعات ال( أ/3)وحددت الماد   : في الردن بقولها  خاص 
ةال الجامعة تنشأ"  التعليم مجلس]المجلس  من بقرار ، المالك من مقد  مأ  طلب على بناءً  ، خاص 

 المجلس يصدر نأ وعلى ، الغاية لهذه يصدر نظام يقررها التي والضمانات الشروط ووفق [العالي
 " .تقديمه تاريخ من شهرأ ربعةأ تتجاوز لا مد  خلل الطلب هذا بشأن قراره

ةال ردني ةال الجامعات قانونمن ( أ/0)وأكدت على ذات المعنى والطريقة الماد    رقم خاص 
 ، 3المالك من مقدم طلب على بناء ، الجامعة تنشأ ": حيث جاء فيها  2، م6114 لسنة( 66)

 وعليه الغاية لهذه يقررها التي والضمانات للشروط وفقاً  و [العالي التعليم مجلس] المجلس من بقرار
 " . تقديمه تاريخ من شهرأ ستة تتجاوز لا مد  خلل الطلب بهذا قراره صدارإ

 التعليم مجلسل -في عجز كل المادتين السابقتين-  المضروبة ومن الملحظ اختلف المد  
ةالمالك بإنشاء الجامعة ال طلب قراره بشأنلكي يصدر  العالي الماد  )، حيث حددت الولى  خاص 

 أ من قانون/0الماد  )، بيد أن الثانية  أشهر مد  أربعةلذلك ( ردني ةأ من قانون الجامعات ال/3
ةال ردني ةال الجامعات هو  ردني ةالجامعات الوعليه ، وبما أن قانون  .أشهر ستةزادت المد  ل( خاص 

ةال ردني ةال الجامعاتقانون عام بالنسبة لقانون  والحالة هذه واجب التقد م ، فإن هذا الخير  خاص 
 . لشأن خاص ؛ باعتباره جاء منظماً  على الول وأولى في التطبيق

 معايير العالي وبرامجها الكاديمية ، ووضع التعليم وحول الجهة المختصة باعتماد مؤسسات
 والنظمة بالقوانين هذه المؤسسات التزام مدى دورياً ، ومراقبة ومراجعتها الجود  وضمان الاعتماد

                                                                                                                                                                                   
 -512ص ، مصدر سابق ،م ، والمتاح ضمن مجموعة بكري 2/0/2112: من الجريد  الرسمية المصري ة ، بتاريخ( مكرر 05)

 .519ص
 .ق ، مصدر ساب م3009لسنة ( 30)قانون الجامعات الأردني ة رقم  1
ة رقم  2 ( 31)م أحيل إلى مجلس الأمة فادخل عليه بعض التعديلات وأعطي الرقم 3001لسنة ( 42)قانون الجامعات الأردني ة الخاص 

، والمأتاح ( 0120)م ، صفحة 20/10/2115من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 2110)، المنشور في العدد رقم  م3009لسنة 
 .مساءً  9:21: م ، الساعة50/1/2152: ، تاريخ الزيار   http://www.lob.gov.jo: تشريع والرأي الردني على موقع ديوان ال

قا لحكام التشريعات المعمول أي شركة او جمعية تملك الجامعة ، ومسجلة وف: " المالك بأنه  المصدر السابقمن ( 2)وعر فت الماد   3
 ".بها

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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 اعتماد هيئة قانونأناط  الجود  ؛ فقد وضمان ومعايير الاعتماد العالي بالتعليم المتعلقة والتعليمات
مجلس "خاص يدعى كل ذلك بمجلس  م6114 لسنة( 61) رقم الردني العالي التعليم مؤسسات

  1. قاً لهذا القانونفل و شك  المأ  "العالي التعليم مؤسسات عتمادا هيئة

 
 المطلب الثاني
ـخإدارة الــجـــامــعــات الــ  ـــ  ةـــاصـ

 

العالي تحت عنوان  التعليم م بشأن1558 لسنة( 11) رقم من قانون( 16) جاءت الماد 
ةال العالي التعليم مؤسسات إدار "  من مؤسسة كل إدار  يتولى -1" ، حيث قضت بأن "  خاص 

ةال العالي التعليم مؤسسات  كل تنظم -6 .للمؤسسة الساسي للنظام طبقاً  المؤسسة مجلس خاص 
ة عال تعليم مؤسسة  النظمة هذه تقترن أن ويشترط ، داخلية بأنظمة عملها وأسلوب شؤونها خاص 

 هيئاتها ومؤهلت التعليمية برامجها تطبيق حيث من المؤسسات هذه تخضع -0 .الوزار  بمصادقة
شراف مراقبة إلى التدريسية  ." والاعتماد  الترخيص أنظمة بموجب الوزار  وا 

ةدار  الجامعات الن إإ: من الماد  السابقة يمكن القول فمن صريح نص الفقر  الولى   خاص 
 (11) ماد ال كما أن 2، والعمداء ونوابه الجامعة رئيس من المكونالجامعة ، مجلس بمنوطة أساساً 

ة عال تعليم مؤسسة لكلمن ذات القانون أضافت أن   تحدد أن على ، إدار  مجلس خاص 
ة لنظمة طبقاً  المجالس هذه وصلحيات اختصاصات  . القانون هذا أحكام مع تتعارض لا خاص 

                                                             
قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم من ( 2)الماد  : للمزيد حول صلحيات ومهام مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أنظر 1

م ، صفحة 20/10/2115من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 2025)، المنشور في العدد رقم  م3009لسنة ( 30)العالي رقم 
: م ، الساعة22/1/2152: ، تاريخ الزيار   http://www.lob.gov.jo : ، والمأتاح على موقع ديوان التشريع والرأي الردني ( 2220)

، م 3009لسنة ( 12)القانون المعدِّل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم من ( 1)والمعد لة بالماد  .  مساءً  51:01
، والمأتاح على ذات الموقع ، ( 0290)م ، صفحة 12/10/2119من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 2922)المنشور في العدد رقم 

 .مساءً  51:11: م ، الساعة22/1/2152: تاريخ الزيار  
هو مجلس "، مصدر سابق ، بأن مجلس المؤسسة  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)قانون رقم حيث عر فت الماد  الولى من  2

 " .الجامعة المكون من الرئيس ونوابه والعمداء أو مجلس الكلية المكون من رئيسها ونائبه ورؤساء القسام 

http://www.lob.gov.jo/
http://www.lob.gov.jo/
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 يتفرغ شخص عال تعليم مؤسسة كل يرأس" من ذات القانون أنه  (10) كما جاء في الماد 
 حملة من الجامعات رؤساء يكون أن على أخرى ، هيئة أو مؤسسة أية لدى يعمل ولا المهمة لهذه
 ."الستاذية  مرتبة

ةوعليه تكون إدار  الجامعات ال ،  رئيس الجامعة ومجلسها ومجلس إدارتها فيمحصور   خاص 
ن كان قانون التعليم العالي قد سكت عن كيفي   ةال ةالجامع تعيين رئيس ةوا  وكيفي ة تشكيل  خاص 

صل أن يكون هناك نظام خاص بهذه الجامعات على غرار الجامعات ال، ف مجلس إدارتها
 نص؛ فالصل أن يأ بعد لم يصدر  الن ظامولن مثل هذا  1،ينظم شؤونها وأهم أحكامها  حكومي ةال

ةفي نظام كل جامعة  لس تشكيل مجكذلك كيفي ة و  2، وشروط تعيين رئيسهاة كيفي   على خاص 
 الثانية الفقر  في وتحديداً  - قانون التعليم العالي ، حيث إن وصلحيات ومهام كل منهما،  دارتهاإ

ةال ة هذه الجامعاتبصلحي  صراحة  قد أقر   -همن( 16) الماد  من ةبوضع أنظمتها ال خاص   خاص 
 . على أن تقترن بمصادقة وزار  التعليم العالي والبحث العلميبها 

ةالجامعات ال ولتمكين إدار  من القيام بمهامها على أكمل وجه ؛ فقد اعترف المشرع في  خاص 
 حرية يضمن ومنحها الاستقلل الذي 3، عتباري ةالا شخصي ةقانون التعليم العالي لهذه الجامعات بال

( 63/0)وكل ذلك يجيء مأنسجماً مع نص الماد   4والفني ، والثقافي الدبي والبداع العلمي البحث
 والمعاهد الجامعات استقللية القانون يكفل : "والتي جاء فيها  5القانون الساسي الفلسطينيمن 

                                                             
 .، مصدر سابق  م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم  وهو 1
، مصدر سابق ، التي وضعت  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)قانون رقم من ( 50)إضافة للشروط الوارد  في الماد   2

يرأس كل مؤسسة تعليم عال شخص : " امعات على اختلف أنواعها ، حيث جاء فيها شروطاً عام ة يجب توافرها في أي من رؤساء الج
 " .يتفرغ لهذه المهمة ولا يعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة أخرى ، على أن يكون رؤساء الجامعات من حملة مرتبة الستاذية 

وفقاً لحكام القانون تتمتع : " ، والتي جاء فيها  ، مصدر سابق م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانون من( 2)الماد   3
 " .مؤسسات التعليم العالي بشخصي ة اعتباري ة

تتمتع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي بالاستقللية وفقاً لحكام هذا : " ، والتي جاء فيها  المصدر السابقمن ( 0)الماد   4
عانتها  القانون الذي يضمن حرية البحث العلمي  " .والبداع الدبي والثقافي والفني وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وا 

 .، مصدر سابق م 3002القانون الاساسي المعد ل لسنة  5
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 ، والفني والثقافي الدبي والبداع العلمي البحث حرية ويضمن ، العلمي البحث ومراكز العليا
عانتها تشجيعها على ةالوطني   السلطة وتعمل  1." وا 

ةالممنوحة للجامعات ال ةورغم هذه الاستقللي   في الشراف على  الد ولةحق  ، إلا أن خاص 
من القانون ( 63/6)مؤسسات التعليم العالي كلها وفي جميع مراحلها يبقى محفوظاً بموجب الماد  

 مراحله جميع وفي كله التعليم على الوطنية السلطة تشرف"  :الساسي الفلسطيني التي جاء فيها 
 التعليم من قانون( 15)، وأكدت على ذات المعنى الماد   "مستواه  رفع على وتعمل ومؤسساته

 مؤسسات على الشراف الوزار  تتولى القانون هذا أحكام مراعا  مع" العالي ، حيث قضت بأنه 
 والتزام بمقتضاه الصادر  والنظمة القانون هذا أحكام تطبيق مراقبة -1 :خلل  من العالي التعليم
 العالي التعليم مؤسسات تزويد -6 .الشأن بهذا الوزار  وتوجيهات التعليمية بالسياسة المؤسسات هذه

 تصديق-0 .وتطبيقها التعليمية الوزار  بسياسة الحاطة على تساعدها التي والرشادات بالمعلومات
 2."عنها  الصادر  العلمية والدرجات الشهادات

ةعلى الجامعات ال الد ولة إشرافيضيف الباحث أن و  لا يخل باستقللها ، ن يجب أ خاص 
ولا يجب كذلك أن يأفهم من  3،العام وحاجات المجتمع  الن ظامطار كما لا يجب أن يخرجها عن إ

ةهذه الاستقللي ة حرمان الجامعات ال من بعض الدعم الحكومي وخصوصاً على المستوى  خاص 
 كذا جامعات ليس تحقيق الربح بقدر ما هو تحقيقالمالي ؛ لن الهدف الذي أسست لجله مثل ه

من ( 1)من الماد  ( 11)العلمي ، وبناء على ذلك نصت الفقر   والبحث العالي التعليم أهداف
وزار  التعليم العالي )أن من مسؤوليات ومهام الوزار  صراحة على قانون التعليم العالي النافذ 

ةال النفقات تغطية لاستكمال اللزمة الضافية الموال مصادر توفير ( "والبحث العلمي  خاص 

                                                             
فَاً لمؤسسات التعليم العالي التي يكفل القانون استقلليتها ، حا 1 رَاً ذلك ومما يألحظ على هذا الن ص الد ستوري ، أنه جاء مأحد دَاً واص  ص 

من حيث البرامج التعليمي ة  -بالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي ، سَاهياً على واضعه بقي ة أصناف مؤسسات التعليم العالي 
أن القانون  مع الشار  أيضاً إلى. الكليات الجامعية والبوليتكنك وكليات المجتمع : والتي تشمل إضافة للجامعات كلً م ن  -التي تقد مها

لم يأت  على أي ذكر للمعاهد العليا ( م بشأن التعليم العالي5990لسنة ( 55)قانون رقم )الرئيس الن اظم لحكام التعليم العالي الساري لدينا 
 .ولم ينظم أحكامها 

صلحيات ومسؤوليات  ، مصدر سابق ، على م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانونمن ( 51/1)وأكدت كذلك الماد   2
 .وزار  التعليم العالي والبحث العلمي بالشراف على مؤسسات التعليم العالي وفق أحكام هذا القانون والنظمة الصادر  بمقتضاه 

ة الق :في هذا المعنى أنظر  3 انون المذكرة الايضاحية لقرار رئيس جمهوري ة مصر العربي ة بمشروع قانون بشأن انشاء الجامعات الخاص 
 . 512ص  ،مصدر سابق  ،، والمنشور  ضمن مجموعة بكري  م1993لسنة ( 101)رقم 
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 إذ جاءت هذه ،"  توزيعها وآلية أسس وتحديد العلمي والبحث الفلسطينية العالي التعليم بمؤسسات
 دون أن تحدد صنف معين من أصناف مؤسسات التعليم العالي ، فلم تقصرها عام ة مطلقةالماد  
 .دون غيرها  كومي ةحالالتعليم العالي على مؤسسات  مثلً 

والاستقلل  عتباري ةالا شخصي ةالمشرع المصري ال أثبت، فقد  عربي ةمصر ال جمهوري ةأما في 
ةالمالي والداري للجامعات ال إنشاء الخاص ب انونقمن ال( 0) لماد ، حيث جاء في ا خاص 

ةال الجامعات ة اعتباري ة شخصي ة للجامعة يكون"أنه  1 مصري ةال خاص   مامأ رئيسها ويمثلها ، خاص 
ة وبصفة ، لها المنظمة حكامال الجامعة بإنشاء الصادر القرار ويبين ... الغير  تكوين( أ) ؛ خاص 

 عنها المنبثقة واللجان ةالجامعي   المجالس من وغيره الجامعة مجلس تشكيل( ب. )الجامعة
 . ... " .بها العمل ونظم واختصاصاتها

ةالجامعات الفإن أمر إدار  ، وعليه   2في مصر ، متروك لرئيس الجامعة ومجلسها خاص 
 مناءأ مجلس للجامعة يكون"من القانون السابق بأن ( 6)، حيث قضت الماد   3ومجلس أمنائها

 بين من يكون نأ على وغيرهم المؤسسين بين من لها ةاخلي  الد   اللئحة تبينه الذي النحو على يشكل
ةال والشخصيات المتخصصين والساتذ  العلماء كبار من ونخبة الجامعة رئيس عضائهأ  ، عام 

   4. " المؤسسين جماعة من بقرار ولال مناءال مجلس ويشكل

ةوتأكيدا على استقللي ة الجامعات ال من ذات ( 1)والمالي ة قضت الماد   داري ةال خاص 
ةال وللجامعة ، ةراسي  الد   مصروفاتها وتحدد ، بنفسها أموالها الجامعة تدير" القانون بأن   أن خاص 

                                                             
 .، مصدر سابق  م بشأن إنشاء الجامعات الخاص ة1993لسنة ( 101)قانون رقم  1
ة أنظر 2  المصدر السابقمن ( 9)الماد  : وحول اختصاصات مجلس الجامعة الخاص 
 . المصدر السابقمن ( 0)و ( 2)المادتين : وحول اختصاصات مجلس أمناء الجامعات الخاص ة أنظر 3
ة القانون رقم وأوضحت  4 ( 101)المذكرة الايضاحية لقرار رئيس جمهوري ة مصر العربي ة بمشروع قانون بشأن انشاء الجامعات الخاص 

ويشكل مجلس المناء الول بقرار من جماعة )ير  الوارد  في عجز هذه الماد  ، مصدر سابق ، أن المقصود في العبار  الخم1993لسنة 
أن مجلس المناء يشك ل من جماعة المؤسسين أنفسهم وليس بقرار منهم ، وهذا منطقي جداً ؛ لن القول بخلف ذلك والتمسك ( المؤسسين

ة ، ( 1)دتهم الماد  بحرفي ة النص يعني أنه يجب تشكيل مجلس المناء من العضاء الذين حد من قانون الخاص بإنشاء الجامعات الخاص 
من ذات القانون صلحي ة تعيينه لمجلس المناء ، فكيف يمكن تعيين رئيس للجامعة ؛ ( 2)ومنهم مثل رئيس الجامعة الذي منحت الماد  

 !! . ليكون عضوا في مجلس أمنائها ومجلس المناء ذاته لم يشكل بعد ي
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 مصر جمهوري ة داخل من سواء ، أغراضها تحقق التي والمنح والهبات والوصايا التبرعات تقبل
 ... " . البلد ومصالح يتفق بما خارجها من أو عربي ةال

ةفقد اعترف المشرع الردني أيضاً للجامعات ال ، الردنوفي   عتباري ةالا شخصي ةبال خاص 
 ردني ةال الجامعات قانون من( 0)الماد   قضتومنحها الاستقلل المالي والداري كذلك ، حيث 

ةال الجامعةبأن  1النافذ داري ،  مالي استقلل ذات اعتباري ة شخصي ةب تتمتع خاص   بهذه ولهاوا 
 المساعدات وقبول العقود برامإ ذلك في بما،  التي تراها ةالقانوني   التصرفات جميعب القيام الصفة

 وغير المنقولة موالال تملك حقكذلك ، كما لها  التقاضي وحق والوصايا والمنح والهبات والتبرعات
: بقولها  من ذات القانون (أ/6) الماد وأكدت على ذات المعنى  2، الاقتراض وحق المنقولة

 3. "...  العلمي والبحث العالي التعليم هدافأ تحقيق على تعمل مستقلة اكاديمية مؤسسة الجامعة"

ةال ات المختصة بإدار  الجامعةأما عن الجه  الجامعات قانون في الردن ، فقد حددها خاص 
ةال ردني ةال الجامعات وقانون ردني ةال  :بما يأتي  خاص 

 4ة س الجامعـــرئي .1

 5 اءـــنـمجلس الم .6

 6مجلس الجامعة  .0

                                                             
 .، مصدر سابق م 3009لسنة ( 30)معات الأردني ة رقم قانون الجا 1
، مصدر سابق ، وفي سياق م 3009لسنة ( 31)قانون الجامعات الأردني ة الخاص ة رقم  من( 0)وأكدت على ذات المعنى الماد   2

ة ومواردها المالية أنظر   .من ذات القانون ( 52)الماد  : موازنة الجامعة الخاص 
ة بنية "، مصدر سابق ، أنه م 3009لسنة ( 30)قانون الجامعات الأردني ة رقم من ( 2/ب/1)وجاء في الماد   3 يكون للجامعة الخاص 

داري ة وفنية ومالية خاص ة بها تتبع الرئيس مباشر    " .تنظيمية وا 
مع ملحظة . مصدر السابقالمن ( 50)و( 52)المادتين : وحول كيفي ة تعيين رئيس الجامعة الخاص ة وشروط ذلك وصلحياته أنظر  4

ة قد عأد لت بالماد  ( 52)أن الماد   من القانون المعد ل لقانون ( 1)المنظمة لصلحيات لكيفي ة وشروط تعيين رئيس الجامعة الخاص 
امعات من قانون الج( 1)و( 1)وفي ذات الموضوع أنظر أيضاً المادتين . م ، مصدر سابق 2151لسنة ( 51)الجامعات الردني ة رقم 
ة رقم   .م ، مصدر سابق2112لسنة ( 21)الردني ة الخاص 

مع . المصدر السابقمن ( 0،51،55،01)المواد : وحول كيفي ة تشكيل مجلس أمناء الجامعة الخاص ة ومدته واختصاصاته أنظر  5
ة قد عأد لت بالم( 55)ملحظة أن الماد   المعدِّل لقانون من القانون ( 2)اد  المنظمة لصلحيات ومهام مجلس امناء الجامعة الخاص 

قانون الجامعات من ( 9)و( 0)وفي ذات الموضوع أنظر أيضاً المادتين  .، مصدر سابق  م3010لسنة ( 11)الجامعات الأردني ة رقم 
 .، مصدر سابق م3009لسنة ( 31)الأردني ة الخاص ة رقم 

وفي ذات الموضوع أنظر . المصدر السابقمن ( 51)و( 51)المادتين : وحول كيفي ة تشكيل مجلس الجامعة الخاص ة وصلحياته أنظر  6
 .، مصدر سابقم 3009لسنة ( 31)قانون الجامعات الأردني ة الخاص ة رقم من ( 55)و( 51)أيضاً المادتين 



05 
 

 1 مداءــمجلس الع .3

 2 الكــــــلي ةد ــــــــعمي .1

 3ة لي  ــــــلس الكـمج .6

، يلحظ أن المشرع الردني كان أكثر تفصيلً وتحديداً للجهات ومن خلل ما تقدم ، وعليه 
ةالمختصة بإدار  الجامعات ال ات كل منها ، خلفاً لكل من المشرعين ومهام وصلحي   خاص 

ن كان ثلثتهم  ةمعات التمتع الجا ضرور اتفقوا على قد الفلسطينيى والمصري ، وا   شخصي ةب خاص 
 .دارياً ومالياً إمستقلة  اعتباري ة

  

                                                             
( 52)وفي ذات الموضوع أنظر أيضاً الماد   .المصدر السابقمن ( 52)الماد  : ظر وحول كيفي ة تشكيل مجلس العمداء وصلحياته أن 1

 .، مصدر سابق م3009لسنة ( 31)قانون الجامعات الأردني ة الخاص ة رقم من 
، مصدر  م3009لسنة ( 31)الجامعات الأردني ة الخاص ة رقم  قانونمن ( 50)الماد  : وحول شروط وكيفي ة تعيين عميد الكلية انظر  2

 . سابق
 . المصدر السابقمن ( 51)الماد  : وحول كيفي ة تكوين مجلس الكلية أنظر  3
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 المطلب الثالث
 ةـــاص  ــــخات الـــعــامـــاء الجــضــقـان

 

ات التي من والكيفي   والحواليوضح الظروف أي نص  1النافذعليم العالي تلم يرد في قانون ال
ةانقضاء الجامعات ال بسببها أو من خللهاالممكن  ب العود  للقوانين ، المر الذي يستوج خاص 

ةال  اً شخص ه للجامعةقبل تأسيسهذا المالك فإذا كان ،  ابتداءً  مالك الجامعةلشؤون  ةالن اظم خاص 
والحالة هذه هي الواجبة فإن قانون الشركات ومبادئ القانون التجاري ؛  مثلً شركة كمسجلً  اً اعتباري

 بأنواعها انقضاء الشركاتفسخ أو حالات حل أو  2النافذحيث حدد قانون الشركات ، التطبيق 
ة كيفي  لل ساسهي الضابط ال هذه الحكام لتكون 3؛وكيفية حدوث ذلك والآثار المترتبة عليها 

التي من خللها تأسست  (الشركة) عتباري ةالا شخصي ةحل هذه الالتي يتم من خللها  وأحوال
 .الجامعة ابتداءً 

وهذا - مثلً  مسجلً كجمعي ةشخصاً اعتبارياً  اقبل تأسيسههذه الجامعة  مالك إذا كانأما و 
ةفي حالة الجامعات ال رغم تصوره مما يندر إيجاده فإن الضابط الرئيس في بيان الاحوال  -خاص 

وبناء عليها انقضاء ( الجمعي ة) عتباري ةالا شخصي ةوالكيفيات التي يتم من خللها انقضاء هذه ال
ةالجامعة ال أوضح هذا القانون  حيث4، النافذ الهلية والهيئات الخيرية، هو قانون الجمعيات  خاص 

 5. يهة ذلك والآثار المترتبة علات وكيفي  الحالات التي يجوز فيها حل الجمعي  

                                                             
 .، مصدر سابق  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانون 1
بتاريخ ، ( الحكم الاردني)من الجريد  الرسمي ة الردني ة ( 5212)، المنشور في العدد  م1914لسنة ( 13)قانون الشركات رقم  2

 ( .290)م ، صفحة 10/11/5912
 . المصدر السابقمن ( 250،  255-505،  02/2،  01-20)المواد :  أنظر في ذلك  3
الوقائع )من الجريد  الر سمي ة ( 02)، المنشور في العدد  م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية3000لسنة ( 1)قانون رقم  4

 ( .25)م ،  صفحة 29/12/2111، بتاريخ ( الفلسطينية
القرار من ( 2)قد جرى تعديلها بموجب الماد  ( 09)، مع ملحظة أن الماد   المصدر السابقمن ( 09-02)المواد : وفي ذلك أنظر  5

المنشور في العدد م ، 3000لسنة ( 1)يل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية رقم م بشأن تعد3011لسنة ( 1)بقانون رقم 
 ( .51)م ، صفحة 51/51/2155، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الر سمي ة ( 95)
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ةال لجامعةالساسي لمالك الكان أحوال سواء وفي جميع ال  ،اً و طبيعياً أاعتباري اً شخص خاص 
وتحديداً - 1 النافذ العالي التعليم لمؤسسات ةوالنوعي   والجود  للعتماد الوطنية الهيئةظام قد نص نف

صدار قرار إصلحي ة وزير التعليم العالي بعد تنسيب من مجلس الهيئة بلى ع -منه (4)في الماد  
د  ؛ إذا لم تتقيد بالسس والمعايير المعتمو مؤقت دائم أبشكل غلق المؤسسة مسبب من لدنه بإ

، ولم تتخذ الجراءات القانوني ة اللزمة ، بعد إنذارها بضرور  إزالة المخالفة خلل المد  المحدد  
العالي النافذ والتي قضت  التعليم قانون من( 14) وهذه الماد  تعتبر مؤكد  على ما جاء في الماد 

 أن ثبت إذا الوزير من مسبب بقرار الترخيص يلغى -6: ... القانون  هذا لحكام وفقاً " بأنه 
 القل على أشهر ستة خلل أوضاعها بتصحيح تقم ولم الترخيص متطلبات أحد فقدت المؤسسة

 . 2" خطياً  بذلك مطالبتها تاريخ من

 أ  قد وقع في خط هأن من الواضح ، إلا أن اً و لغيقول  لا -من حيث الصل– ن المشرعأورغم 
 اللحق للمد  المضروبة للمؤسسةفي الماد  السابقة و الوارد " على القل"فيما يتعلق بلفظ  مادي  
الترخيص ، فمن غير المعقول  متطلبات أحد فقدت لوأوضاعها خللها فيما  بتصحيح لتقوم

وبمفهوم المخالفة أن تترك مد  تصحيح الوضاع مفتوحة شريطة أن تتجاوز مد  الستة أشهر ، بل 
أوضاعها خلل مد  حدها الدنى ستة أشهر ، لزام المؤسسة بتصحيح إمن غير المنطقي أيضاً 

في "وعليه ، يكون لفظ . ! ي خطياً  فماذا لو صححت أوضاعها خلل أيام من تاريخ مطالبتها بذلك
لغاء ترخيص الجامعات إوبالتالي فمن الممكن   3،هو الدق والصح في هذا المقام " مد  أقصاها

ةال  بتصحيح تقم ولم ترخيصها متطلبات أحد ا فقدتأنه ثبت إذا -الوزير من مسبب بقرار- خاص 
 .بذلك  خطياً  مطالبتها تاريخ من أشهر مد  أقصاها ستة خلل أوضاعها

                                                             
 .، مصدر سابق لمؤسسات التعليم العاليم بشأن نظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية 3003لسنة ( 3)القرار الوزاري رقم  1

  وقد مي ز المشرع بالنسبة لفتر  تصحيح وتوفيق الوضاع بين الجامعة المنشأ  والمرخصة بعد نفاذ قانون التعليم العالي وبين تلك المنشأ 2
فلسطين ومثبتة في سجلت وزار   من هذا القانون بمجرد أنها كانت قائمة في( 22)قبل نفاذه والتي تعتبر مرخصة حكماً بموجب الماد  

السابقة التعليم العالي حين صدوره ، فإذا كانت الجامعة منشأ  وقائمة قبل نفاذ القانون ؛ فتكون فتر  توفق الوضاع وفقاً لحكام ذات الماد  
ن وفقدت أحد متطلبات الترخيص ؛ خلل مد  أقصاها سنة من تاريخ نفاذ القانون ، أما إذا كانت الجامعة أنشئت ورخصت بعد  نفاذ القانو 

 . من ذات القانون تكون خلل ستة أشهر من تاريخ مطالبتها بذلك خطياً ( 52)فإن فتر  توفيق الاوضاع وتصحيحها كما جاءت في الماد  
ابق ، حيث ، مصدر س م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانونمن ( 22/2)ويؤكد على هذه النتيجة ما جاء في الماد   3

 في مد  أقصاهاعلى مؤسسات التعليم العالي أن توفق أوضاعها وفقاً لحكام هذا القانون والنظمة الصادر  بمقتضاه وذلك " قضت بأن 
 " .سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
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ةلن ما تقدم من تعقيد وعدم وضوح لحالات انقضاء الجامعات الو  والآثار المترتبة  خاص 
ةعدم وجود تشريعات مرده ؛  والشكالات التي من الممكن تصورها بسبب ذلك على ذلك  خاص 

لى حين حصول التدخل التشريعي اللزم ، و  وضوحصراحة و تحدد معالم كل ذلك ب أن  فالصل، ا 
ةبناء عليه تأسست الجامعة ال يالساسي الذ الن ظام يكون نص صراحة على الجهات التي قد  خاص 

 .ر المترتبة على ذلك والكيفيات التي تتم فيها ، إضافة للآثايحق لها حل الجامعة والحوال 

على هذه النظمة  الد ولةبة اقمن بسط ر  يرى الباحث أنه لا بد   ، حوالوفي جميع اللكن 
ةولو كانت – اتلى انقضاء الجامعة ؛ لن الجامعصار إيأ الحالات التي بسببها قد على و   -خاص 

للطلبة والعاملين من حقوق  لق بهاعولما يت،  الد ولةصرح تعليمي هام وحيوي في  بما تمثله من
لمجموعة من الشركاء أو المؤسسين أو على سبيل المثال حلها  ترك قرارلا يجب أن يأ  ؛فيها
قدر  الجامعة على الاستمرار لسبب مثبات عدم إفي حال  الد ولة، بل على  فقطداريين المباشرين ال
لى حين تخرج الطلبة إدعم الجامعة هي بقوم أن ت ؛ و فادحةألآخر كخسارتها خسار  مستمر  و أ

أخرى بنفس الشروط والامتيازات ستيعابهم في مؤسسات تعليمية ارسين فيها أو إلى حين االد  
 .ظروف وال

 حالاتلل والردني المصري المشرعين من أي يتطرق فلم ، الفلسطيني المشرع حال هو وكما
 الخاص الساسي للنظام المر تاركاً ،  ةخاص  ال الجامعات انقضاء أو حلالتي تتم فيها  كيفياتالو 

 بناء الجامعة تأسيس تم الذي الصلي المالك وأحكام لشؤون ةالن اظم للقوانين إضافة ، جامعة بكل
 . طلبه على
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 المبحث الثالث
 ةـــــــــــام  ــعــامـــعـــات الــــالــجــ

 

 تصنف -1: " ما نصه  1الفلسطيني النافذ العالي التعليم قانونمن  (11)جاء في الماد  
 بقرار وتنشأ حكومي ةال العالي التعليم مؤسسات -أ :إلى  التأسيس حيث من العالي التعليم مؤسسات

 العالي التعليم مؤسسات -ب .وقانونياً  ومالياً  إدارياً  للوزار  وتتبع الفلسطيني الوزراء مجلس من
ةال العالي التعليم مؤسسات ـ ج .نالقانو  هذا أحكام بموجب وتنشأ عام ةال  أحكام بموجب وتنشأ خاص 

 -أ :إلى  تدرسها التي التعليمية البرامج حيث من العالي التعليم مؤسسات تصنف -6 .القانون هذا
 برامج وتقدم جامعية كليات ثلث عن يقل لا ما منها كل تضم التي المؤسسات وهي: الجامعات
 للدراسات برامج تقدم أن وللجامعة" الولى الجامعية الد رجة" البكالوريوس درجة بمنح تنتهي تعليمية
 تعليمية برامج تقدم أن لها ويجوز ، الد كتوراه أو الماجستير أو الد بلوم درجة بمنح تنتهي العليا
 .... "  .الد بلوم أنظمة وفق الد بلوم شهاد  بمنح تنتهي

 من مؤسسة كل مسؤولية يتولى -1" من ذات القانون أنه  (11) كما جاء في الماد 
ةال العالي التعليم مؤسسات  مؤسسة كل تنظم -6 .المؤسسة مجلس ويديرها ، أمناء مجلس عام 

 هذه على الوزار  تشرف -0 .الوزار  عليها تصادق بأنظمة عملها وأسلوب شؤونها عام ة عال تعليم
 جزءاً  المؤسسات هذه تتلقى -3 .والخاص العام والاعتماد الترخيص أنظمة خلل من المؤسسات

 لهذا الوزار  قبل من المعتمد  والمعايير للأنظمة وفقاً  العالي للتعليم المخصص المالي الدعم من
 . "للوزار   الختامية وحساباتها موازناتها المؤسسات هذه تقدم أن على الغرض

وتحديداً المواد –بالتدقيق في بقي ة نصوص هذا القانون من خلل النصوص المتقدمة ، و و 
مؤسسة : بأنها  عام ةعريف الجامعة ال؛ فيمكن للباحث ت -منه  (14-15،  11-10 ، 4،  0، 1)

بعد الحصول على الترخيص  تنشأ،  مستقلة اعتباري ة شخصي ةتتمتع ب من مؤسسات التعليم العالي
 ثلث عن يقل لا التعليم العالي والبحث العلمي ، شريطة أن تضم ماوالاعتمادات اللزمة من وزار  

                                                             
 .مصدر سابق ،  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)قانون رقم  1
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، ولها ( الولى الجامعية الد رجة) البكالوريوس درجة بمنح تنتهي تعليمية برامج وتقدم جامعية كليات
 لها كما يجوز ، الد كتوراه أو الماجستير أو الد بلوم درجة بمنح تنتهي العليا للدراسات برامج تقدم أن
 مسؤوليتها مجلس ، ويتولى الد بلوم أنظمة وفق الد بلوم شهاد  بمنح تنتهي تعليمية برامج تقدم أن

المصادق عليه  الداخليالساسي  نظامهامن خلل ذاتها الجامعة  مجلسرئيسها و  ويديرها أمناء ،
 منهذه الجامعة  على الشراف هذه الوزار  كما تتولى ،وزار  التعليم العالي والبحث العلمي  من

 الجامعة هذه والتزام بمقتضاه الصادر  التعليم العالي والنظمة قانون أحكام تطبيق خلل مراقبة
 .الشأن  بهذا الوزار  وتوجيهات التعليمي ة بالسياسة

تحديد أهم ملمح نظامها القانوني ، من أجل ولتسليط الضوء أكثر على هذه الجامعات ، و 
ة رئيس مطالبثلثة  م الباحث هذا المبحث إلىفقد قس  ؛  المميز  لها حكامالأهم  إيضاحولغايات 

 : تيكالآ

 . عام ةـيس الجـامعات التأسـ: المطلب الأول 
 . عام ةإدارة الــجـــامــعــات الـ: المطلب الثاني 
 . عام ةالاء الجامعات ــانقض: المطلب الثالث 

 
من القانونيين  ق لي  الباحث في هذا المبحث لن يقوم بالتطر   أن  إلى هنا  الشار مع 

 لً ك ، وجد أن   النافذ  ردني ةوال مصري ةما جاء في التشريعات المصري والردني ؛ لنه وبمقارنته لال
ةالجامعات ال) من أصناف الجامعات منها لم يعرف مثل هكذا صنف   ذ اقتصرت هذه إ،  (عام 

ةوال حكومي ةكل من الجامعات الأحكام التشريعات على معالجة   .  فقط خاص 
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 المطلب الأول
 ةــ ــ امـــعال اتـامعــالجـ تأســـيس

 

أصناف  -في فقرتها الولى- 1من قانون التعليم العالي النافذ( 11)بعدما أوضحت الماد  
 ؤسساتمنها لينص بوضوح على أن م( ب)اء البند مؤسسات التعليم العالي من حيث التأسيس ، ج

ة العالي التعليم ، وعليه كان لا بد  من استقراء كامل نصوص  القانون هذا أحكام بموجب تنشأ العام 
 . للوقوف بدق ة على كيفي ة تأسيس الجامعات العام ة؛  هذا القانون

يميز تأسيس الجامعات هم ما نصوص القانون المذكور ، يجد الباحث أن أ وبالتدقيق في
كما هو الحال في الجامعات -، هو مرورها بمرحلتي الترخيص والاعتماد  حكومي ةعن تلك ال العام ة

ة ،  طبيعي أو  شخص لي أنه يجوز 2من قانون التعليم العالي (14) حيث قضت الماد الخاص 
الوزار  ، وقد  من لذلك زمالل الترخيص على الحصول بعد عام ةافتتاح جامعة  اعتباري إنشاء أو

وزار  التعليم العالي والبحث ] الوزار  منح : "عر فت الماد  الولى من ذات القانون الترخيص بأنه 
 ."الترخيص أنظمة وفق محدد  تعليمية برامج تدريس تتولى عال   تعليم مؤسسة بإنشاء الذن[ العلمي

 3، خيري ة مسجلةوقد جرت العاد  على أن يكون طالب الترخيص للجامعات العام ة جمعي ة 
بأن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي ، بل يرى  -ووفق صريح النص-لكن ذلك لا يمنع 

طالما أن الهدف الرئيس الذي من  ، طلب هذا الترخيص شركةالباحث أن من الممكن أيضاً لي 
ن كان من الممكن تحقيقه ،  أجله تأسست مثل هكذا  من الممكنكيف فجامعات ليس الربح وا 

على أساساً  محظورهو و هدف الرئيس من وراء تأسيس هذه الجامعات الربح هو التصور أن يكون 
   .! الجامعات الخاصة ي

                                                             
 .مصدر سابق م بشأن التعليم العالي ، 1991لسنة ( 11)قانون رقم  1
يجوز لي شخص أو هيئة أن تنشئ أو تفتتح مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  -5: وفقاً لحكام هذا القانون  : "والتي جاء فيها  2

ة أو تباشر تدريس برامج تعليمية فيها بعد الحصول على الترخيص  يلغى الترخيص بقرار  -2. اللزم بذلك من الوزار العام ة أو الخاص 
مسبب من الوزير إذا ثبت أن المؤسسة فقدت أحد متطلبات الترخيص ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلل ستة أشهر على القل من تاريخ 

 " .مطالبتها بذلك خطياً 
 .م 10/2/3014. الإدارة العامة للتعليم الجامعي/ رام الله . أيمن الهودلي. أ 3
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الجديد  الممثلة للجامعة ، لتقوم  عتباري ةالا شخصي ةوبعد الحصول على الترخيص تولد ال
الحصول على الاعتمادات اللزمة  -بعد الترخيص-بدورها بإكمال إجراءات التأسيس ، وأهمها 

 :تقع على نوعين  1من قانون التعليم العالي النافذ( 18)لمباشر  العمل ، وهي كما حددتها الماد  

 تعليم مؤسسة ليكون المأرخ ص الاعتباري الشخص بأهلية القرار وهو: العام  الاعتماد :أولًا 
 توافرت طالما عال تعليم مؤسسة فتح على بالموافقة العام الاعتماد عال  معتمد  ، حيث يبدأ

 .لذلك  الواجبة الشروط

 في يأدر س تعليمياً  برنامجاً  ليكون البرنامج بأهلية وهو القرار:  الخاص الاعتماد: ثانياً 
 إذا أكاديمي برنامج فتح على بالموافقة الخاص الاعتماد ، حيث يبدأ العالي التعليم مؤسسات
 الشروط جميع توفر حال في فيها الول الفوج تخرج بعد ويأمنح بذلك ، الخاصة الشروط توافرت
 .لذلك  الواجبة

إذ بعد الحصول على الاعتمادين السابقين ، يمكن القول أن الجامعة العامة أصبحت معتمد  
وم الاعتماد الصريح الوارد في الماد  الولى من قانون التعليم العالي ، حيث عرفته هذه وفقاً لمفه

 عال   تعليم مؤسسة هو الوزار  من المرخص الاعتباري الشخص بأن الوزار  إقرار : "الماد  بأنه 
 2" . الاعتماد لنظمة وفقاً  محدد  تعليمية برامج بتدريس للبدء مؤهلة

ن كانت الوزار   هي ( وزار  التعليم العالي والبحث العلمي)أخيراً ، تجدر الشار  إلى أنه وا 
ت اللزمة لتأسيس بمنح الترخيص والاعتمادا -وفق صريح النصوص المتقدمة–الجهة المختصة 
 التعليم مؤسسات اعتماد ومعايير أسس وضعإلا أن الجهة المعتمد  تحديداً ل 3، الجامعات العام ة

 مراقبةو  برامجها واعتماد العالي التعليم مؤسسات باعتماد القرارات واتخاذ وتطويرها وتعديلها العالي

                                                             
 .مصدر سابق م بشأن التعليم العالي ، 1991لسنة ( 11)قانون رقم  1
دليل الحصول على : للمزيد حول كيفية الحصول على التراخيص والاعتمادات اللزمة لتأسيس جامعة عام ة وشروط ذلك ، أنظر  2

 .مرجع سابق . التراخيص والاعتمادات اللازمة لمؤسسة تعليم عالي
وفقاً " مصدر سابق ، والتي جاء فيها أنه م بشأن التعليم العالي ، 1991لسنة ( 11)قانون رقم من ( 1)لماد  وأكدت على ذلك ا 3

اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفق شروط الاعتماد المقر   -1: ...  لحكام هذا القانون تتولى الوزار  الصلحيات والمسؤوليات التالية 
الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ضمن إطار الخطة العامة  -2. م هذا القانونفي النظمة الصادر  بموجب أحكا

 . ... " .للتعليم العالي
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 والجود  للعتماد الوطنية الهيئةهي  ؛ المعتمد  والمعايير بالسس التزامهاو  مؤسساتهذه ال أداء
من القرار الوزاري الخاص ( 6)حيث جاء في الماد   1، (AQAC) العالي التعليم لمؤسسات والنوعية
 ويتولى وكفاءته العالي التعليم مستوى رفع لىإ الهيئة مجلس يهدف: "ما نصه  2بنظامها

 التعليم مؤسسات اعتماد ومعايير أسس وضع -أ:  ذلك في بما الغاية لهذه اللزمة الصلحيات
 مؤسسات باعتماد القرارات واتخاذ العالي للتعليم العامة السياسة ضوء في وتطويرها وتعديلها العالي
 التعليم مؤسسات أداء مراقبة -ب. والمعايير الاسس لهذه طبقاً  برامجها واعتماد العالي التعليم
 . ... " .المعتمد  والمعايير بالسس والتزامها العالي

 

 المطلب الثاني
ـامـعإدارة الــجـــامــعــات الـ  ـــ   ةـ

 

العالي تحت عنوان  التعليم م بشأن1558 لسنة( 11) رقم من قانون( 11) الماد جاءت 
 من مؤسسة كل مسؤولية يتولى -1" ، حيث قضت بأن "  عام ةال العالي التعليم مؤسسات إدار "

ة العالي التعليم مؤسسات  مؤسسة كل تنظم -6 .المؤسسة مجلس ويديرها ، أمناء مجلس العام 
 هذه على الوزار  تشرف -0 .الوزار  عليها تصادق بأنظمة عملها وأسلوب شؤونها عام ة عال تعليم

 جزءاً  المؤسسات هذه تتلقى -3 .والخاص العام والاعتماد الترخيص أنظمة خلل من المؤسسات
 لهذا الوزار  قبل من المعتمد  والمعايير للأنظمة وفقاً  العالي للتعليم المخصص المالي الدعم من

 ."  للوزار  الختامية وحساباتها موازناتها المؤسسات هذه تقدم أن على الغرض

                                                             
 .المشار إليها سابقاً في المطلب الول من المبحث السابق  1
 .مصدر سابق،  لمؤسسات التعليم العاليم بشأن نظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية 3003لسنة ( 3)القرار الوزاري رقم  2
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 دار  الجامعات الخاصةن إإ: من الماد  السابقة يمكن القول فمن صريح نص الفقر  الولى 
 2، والعمداء ونوابه الجامعة رئيس من المكونالجامعة مجلس و  1بمجلس المناء ،منوطة أساساً 

 أحكام مع تتعارض لا خاصة لنظمة طبقاً  المجالس هذه وصلحيات اختصاصات تحدد أن على
 .القانون  هذا

 يتفرغ شخص عال تعليم مؤسسة كل يرأس" من ذات القانون أنه  (10) كما جاء في الماد 
 حملة من الجامعات رؤساء يكون أن على ، أخرى هيئة أو مؤسسة أية لدى يعمل ولا المهمة لهذه
 ."الستاذية  مرتبة

ة محصور  في رئي، وعليه  ، س الجامعة ومجلسها ومجلس المناءتكون إدار  الجامعات العام 
ن كان قانون التعليم العالي قد سكت عن كيفي ة تعيين رئيس الجامعة العام ة وكيفي ة تشكيل مجلس  وا 

نظم ي ة يإدارتها ، فالصل أن يكون هناك نظام خاص بهذه الجامعات على غرار الجامعات الحكوم
؛ فالصل أن يأنص في نظام كل لم يصدر بعد  الن ظامولن مثل هذا  3،شؤونها وأهم أحكامها 

وكذلك كيفي ة تشكيل مجلس إدارتها ، وصلحيات  4على كيفي ة وشروط تعيين رئيسها ، عام ةجامعة 
 -همن( 11) اد الم من الثانية الفقر  في وتحديداً  -ومهام كل منهما ، حيث إن قانون التعليم العالي 

ة بوضع أنظمتها الخاصة بها على أن تقترن العام   قد أقر  صراحة بصلحي ة هذه الجامعات
 .بمصادقة وزار  التعليم العالي والبحث العلمي 

                                                             
لكل مؤسسة تعليم : " ، مصدر سابق ، بقولها  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)قانون رقم من ( 55)وأكدت على ذلك الماد   1

ستشاري ، عال عامة مجلس أمناء ولكل مؤسسة تعليم عال خاصة مجلس إدار  ويجوز لكل مؤسسة تعليم عال حكومية تشكيل مجلس ا
 " .على أن تحدد اختصاصات وصلحيات هذه المجالس طبقاً لنظمة خاصة لا تتعارض مع أحكام هذا القانون 

هو مجلس الجامعة المكون من الرئيس ونوابه والعمداء أو مجلس "، بأن مجلس المؤسسة  المصدر السابقحيث عر فت الماد  الولى من  2
 " .رؤساء القسام الكلية المكون من رئيسها ونائبه و 

 .، مصدر سابق  م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم  وهو 3
، مصدر سابق ، التي وضعت  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)قانون رقم من ( 50)إضافة للشروط الوارد  في الماد   4

يرأس كل مؤسسة تعليم عال شخص : " شروطاً عامة يجب توافرها في أي من رؤساء الجامعات على اختلف أنواعها ، حيث جاء فيها 
 " .يتفرغ لهذه المهمة ولا يعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة أخرى ، على أن يكون رؤساء الجامعات من حملة مرتبة الستاذية 
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ةولتمكين إدار  الجامعات  من القيام بمهامها على أكمل وجه ؛ فقد اعترف المشرع في  العام 
 حرية يضمن ومنحها الاستقلل الذي 1، عتباري ةالا شخصي ةات بالقانون التعليم العالي لهذه الجامع

( 63/0)وكل ذلك يجيء مأنسجماً مع نص الماد   2والفني ، والثقافي الدبي والبداع العلمي البحث
 والمعاهد الجامعات استقللية القانون يكفل : "والتي جاء فيها  3من القانون الساسي الفلسطيني

 ، والفني والثقافي الدبي والبداع العلمي البحث حرية ويضمن ، العلمي البحث ومراكز العليا
عانتها تشجيعها على ةالوطني   السلطة وتعمل  ." وا 

في الشراف على  الد ولةورغم هذه الاستقللي ة الممنوحة للجامعات العام ة ، إلا أن حق 
من القانون ( 63/6)مؤسسات التعليم العالي كلها وفي جميع مراحلها يبقى محفوظاً بموجب الماد  

 مراحله جميع وفي كله التعليم على الوطنية السلطة تشرف: " الساسي الفلسطيني التي جاء فيها 
 التعليم من قانون( 15)، وأكدت على ذات المعنى الماد  " مستواه  رفع على وتعمل ومؤسساته

 مؤسسات على الشراف الوزار  تتولى القانون هذا أحكام مراعا  مع" العالي ، حيث قضت بأنه 
 والتزام بمقتضاه الصادر  والنظمة القانون هذا أحكام تطبيق مراقبة -1 :خلل  من العالي التعليم
 العالي التعليم مؤسسات تزويد -6 .الشأن بهذا الوزار  وتوجيهات التعليمية بالسياسة المؤسسات هذه

 تصديق-0 .وتطبيقها التعليمية الوزار  بسياسة الحاطة على تساعدها التي والرشادات بالمعلومات
 4."عنها  الصادر  العلمية والدرجات الشهادات

ة يجب أن لا يخل باستقللها ، كما  الد ولةويضيف الباحث أن إشراف  على الجامعات العام 
ولا يجب كذلك أن يأفهم من هذه  5العام وحاجات المجتمع ، الن ظاملا يجب أن يخرجها عن إطار 

ةالا من بعض الدعم الحكومي وخصوصاً على المستوى المالي ؛  ستقللي ة حرمان الجامعات العام 

                                                             
وفقاً لحكام القانون تتمتع : " ، مصدر سابق ، والتي جاء فيها  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانون من( 2)د  الما 1

 " .مؤسسات التعليم العالي بشخصي ة اعتباري ة
ي بالاستقللية وفقاً لحكام هذا تتمتع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلم: " ، والتي جاء فيها  المصدر السابقمن ( 0)الماد   2

عانتها   " .القانون الذي يضمن حرية البحث العلمي والبداع الدبي والثقافي والفني وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وا 
 .مصدر سابق ،  م2110المعد ل لسنة  3
، مصدر سابق ، على صلحيات ومسؤوليات  يم بشأن التعليم العال1991لسنة ( 11)رقم  قانونمن ( 51/1)وأكدت كذلك الماد   4

 .وزار  التعليم العالي والبحث العلمي بالشراف على مؤسسات التعليم العالي وفق أحكام هذا القانون والنظمة الصادر  بمقتضاه 
لجامعات الخاصة القانون المذكرة الايضاحية لقرار رئيس جمهوري ة مصر العربي ة بمشروع قانون بشأن انشاء ا :في هذا المعنى أنظر  5

 . 512ص . ، مصدر سابق  م1993لسنة ( 101)رقم 
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 أهداف كذا جامعات ليس تحقيق الربح بقدر ما هو تحقيقلن الهدف الذي أسست لجله مثل ه
من قانون التعليم ( 1)من الماد  ( 11)العلمي ، وبناء على ذلك نصت الفقر   والبحث العالي التعليم

( " وزار  التعليم العالي والبحث العلمي)العالي النافذ صراحة على أن من مسؤوليات ومهام الوزار  
 العالي التعليم بمؤسسات الخاصة النفقات تغطية لاستكمال اللزمة ضافيةال الموال مصادر توفير

من ( 3)وأكدت على ذات المعنى الفقر  ، "  توزيعها وآلية أسس وتحديد العلمي والبحث الفلسطينية
[ عام ةال العالي التعليم مؤسسات] المؤسسات هذه تتلقى: " من ذات القانون بقولها ( 11)الماد  
 الوزار  قبل من المعتمد  والمعايير للأنظمة وفقاً  العالي للتعليم المخصص المالي الدعم من جزءاً 
الفقر  ه ، ومن هذ"  للوزار  الختامية وحساباتها موازناتها المؤسسات هذه تقدم أن على،  الغرض لهذا

بر أك -على المستوى المالي تحديداً –يجد الباحث أن الشراف الحكومي على الجامعات العام ة 
ة ؛ حيث لم ينص المشرع وأشد صرامة عندما تحدث عن إدار  - منه على الجامعات الخاص 

 الختامية وحساباتها موازناتها هذه المؤسسات تقدم أن وجوبعلى  -ة مؤسسات التعليم الخاص  
عندما تحدث عن  هكذا حقمثل لم يمنح هذه الخير  كما ، التعليم العالي والبحث العلمي  وزار ل

 .1خصوصاً  العالي التعليم مؤسسات على الشراففي و عموماً  صلحياتها ومسؤولياتها

وتحديداً الفقر  الولى  2القانون الاساسيمن  (63)شار  إلى نص الماد  وأخيراً ، لا بد من ال
لزامي مواطن ، لكل حق التعليم : "منه والتي جاء فيها   القل على الساسية المرحلة نهاية حتى وا 

ة المؤسساتو  والمعاهد المدارس في ومجاني من ذات القانون  (68) لماد ، وكذلك إلى ا"  العام 
 الوزراء أعمال على الشراف -1...  :يلي ما الوزراء رئيس يمارس"   والتي قضت بأن

 ... ". .للحكومة التابعة العامة المؤسساتو 

أن المشرع لم يكن موفقاً في استخدام مصطلح  فمن خلل هذين النصين يلحظ الباحث
انصرف ذهنه إلى  3؛ حيث يبدو أن المشرع حينما صاغ القانون الساسي" المؤسسات العام ة"

ة باعتبارها مؤسسات حكومي ة ، منطلقاً من المبادئ العام ة في القانون الداري التي  المؤسسات العام 

                                                             
 .، مصدر سابق  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)قانون رقم من ( 59)و ( 1)الوارد  تحديداً في المادتين  1
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعد ل لسنة  2
، بتاريخ ( الفلسطينية الوقائع)ة سمي  من الجريد  الر  ( 5)المميز رقم  العدد في المنشورم ، 3003 لسنة الأساسي القانون 3

 .م2112م الذي ألغى ضمنياً القانون الساسي لسنة 2110ومن بعده القانون الساسي المعد ل لسنة  .( 2)م ، صفحة 12/12/2112
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ة هي الصور   غافلً عن المقصود بها وفقاً لقانون ،  الساسية للمرافق الحكومي ةتعتبر المرافق العام 
صنف جديد من م ، الذي أطلق ذات المصطلح على 1558الصادر سنة  1النافذالتعليم العالي 

ة ، وبمفهوم مغاير تماماً لما قصده الحكومي ة وغير الير أصناف مؤسسات التعليم العالي غ خاص 
 2ة ،ي  الد ستور ة وشبهات عدم قد يثير التباسات قانوني  الذي المر ،  المشرع في القانون الساسي

الوارد   للمصطلحاتالانتباه و  قانون التعليم العالي مراعا  أحكامتلفيها فيما لو تمت  بالمكانكان 
  .فيه ، أو على القل تعديله بعد صدور القانون الساسي ؛ ليصبح منسجماً مع هذا الخير

 
 لثالمطلب الثا

 ـــة ــ انـقـضـاء الـجــامـعات العام
 

يوضح الظروف والحوال والكيفي ات التي من أي نص  3النافذلم يرد في قانون التعليم العالي 
ةانقضاء الجامعات ال الممكن بسببها أو من خللها ، المر الذي يستوجب العود  للقوانين  عام 

ة لشؤون مالك الجامعة ابتداءً ، فإذا كان هذا المالك قبل تأسيسه للجامعة شخصاً الن اظمالخاصة 
كشركة مثلً ؛ فإن قانون الشركات ومبادئ القانون التجاري والحالة هذه هي الواجبة مسجلً اعتبارياً 

بأنواعها  انقضاء الشركاتفسخ أو حالات حل أو  4حيث حدد قانون الشركات النافذالتطبيق ، 
كيفي ة لل ساسهي الضابط ال هذه الحكام لتكون 5يفية حدوث ذلك والآثار المترتبة عليها ؛وك

التي من خللها تأسست  (الشركة) عتباري ةالا شخصي ةحل هذه الالتي يتم من خللها وأحوال 
 .الجامعة ابتداءً 

                                                             
 .ق ، مصدر ساب م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانون 1
من القانون الاساسي ، وأن ( 22/5)أن التعليم في مؤسسات التعليم العالي العام ة يجب ان يكون مجانياً سنداً للماد  : فرب قائل يقول  2

يغدو  -م بشأن التعليم العالي 5990لسنة ( 55)حسب مفهومها الوارد قانون رقم –ما تقوم به مؤسسات التعليم العالي العاملة في فلسطين 
 .توري ، ومخالفاً لصريح نصوص القانون الاساسي غير دس

 .، مصدر سابق  م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانون 3
 .مصدر سابق ،  م1914لسنة ( 13)قانون الشركات رقم  4
 . المصدر السابقمن ( 250،  255-505،  02/2،  01-20)المواد :  أنظر في ذلك  5
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وهو –مثلً  ةمسجلً كجمعي  شخصاً اعتبارياً  اقبل تأسيسههذه الجامعة مالك  إذا كانأما و 
فإن الضابط الرئيس في بيان الحوال والكيفيات التي يتم من خللها  -الغلب والكثر تصوراً 

ة ، هو قانون ( الجمعي ة) عتباري ةالا شخصي ةانقضاء هذه ال وبناء عليها انقضاء الجامعة العام 
هذا القانون الحالات من ( 04)ت الماد  حيث أوضح1النافذ ، الهلية والهيئات الخيريةالجمعيات 

أما الماد   3الجمعيات ، تسجيل كيفي ة إلغاء( 08)كما بيت الماد   2،التي يجوز فيها حل الجمعي ات 
 دق الماد هذه  أن العلم مع 4، والآثار المترتبة على ذلككيفي ة المن ذات القانون فحددت ( 05)

 .5 م6111 لسنة( 6) رقم بقانون القرار من( 6) الماد  بموجب تعديلها جرى

 ،اً و طبيعياً أاعتباري اً شخص الخاصة لجامعةالساسي لمالك الكان أحوال سواء وفي جميع ال
وتحديداً - 6 النافذ العالي التعليم لمؤسسات ةوالنوعي   والجود  للعتماد الوطنية الهيئةفقد نص نظام 

تنسيب من مجلس الهيئة بإصدار قرار صلحي ة وزير التعليم العالي بعد على  -منه (4)في الماد  
؛ إذا لم تتقيد بالسس والمعايير المعتمد  و مؤقت دائم أغلق المؤسسة بشكل مسبب من لدنه بإ

                                                             
 .مصدر سابق ،  م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية3000لسنة ( 1)قانون رقم  1
صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور  -5: تحل الجمعية في الحالات التالية " حيث قضت بأنه  2

ول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلل العام ال -2.[. وزار  الداخلية]صدوره للوزار  
إذا ثبت مخالفتها  -0. قاهر  خارجة عن إراد  الجمعية أو الهيئة ، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزار  بعد إنذارها بذلك خطياً 

من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير  لنظامها الساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلل مد  لا تزيد عن ثلثة أشهر
 [ " . الجهة المختصة التي تنشأ في الوزرا ]أو الدائر  [ وزير الداخلية]
في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً ، ويحق : " حيث جاء فيها  3

إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز . ه أمام المحكمة المختصةللجمعية أو الهيئة الطعن في
 " .للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها 

الجمعية أو الهيئة يعين لها مصف  بأجر ويقوم بجرد أموالها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت  -5: " حيث جاء فيها  4
ذا لم يذكر الن ظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزار    ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الساسي وا 

لمماثلة مع مراعا  معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية ا
في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية  -2. المنحلة وتكون مستثنا  من الحالة

جب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة في جميع الحوال ي -0. مشابهة لها في الهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة
 " . المنحلة وفقاً لغراضها داخل حدود الراضي الفلسطينية 

مصدر  ،م 3000لسنة ( 1)م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية رقم 3011لسنة ( 1)القرار بقانون رقم  5
إذا حألت الجمعية أو الهيئة : من القانون الصلي لتصبح على النحو الآتي ( 09)الماد  تعد ل  : "منه ( 2)حيث جاء في الماد   سابق،

لمنقولة إلى تعين الدائر  لها مصفي ا بأجر، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم الوزار  بتحويل أموالها المنقولة وغير ا
نية، أو لجمعية فلسطينية مشابهة لها في الهداف، مع مراعا  معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الخزينة العام ة للسلطة الوطنية الفلسطي

 " .الجمعية، أو الهيئة المنحلة وتكون مستثنا  من عملية الحالة 
 .، مصدر سابق م بشأن نظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي3003لسنة ( 3)القرار الوزاري رقم  6
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ولم تتخذ الجراءات القانوني ة اللزمة ، بعد إنذارها بضرور  إزالة المخالفة خلل المد  المحدد  ، 
العالي النافذ والتي قضت  التعليم قانون من( 14) اد وهذه الماد  تعتبر مؤكد  على ما جاء في الم

 أن ثبت إذا الوزير من مسبب بقرار الترخيص يلغى -6: ... القانون  هذا لحكام وفقاً " بأنه 
 القل على أشهر ستة خلل أوضاعها بتصحيح تقم ولم الترخيص متطلبات أحد فقدت المؤسسة

 . 1" خطياً  بذلك مطالبتها تاريخ من

ةو -خلفاً للجامعات الحكومي ة و  يكن للجامعات العام ة نظام  فلم -كما هي الجامعات الخاص 
حالات تعقيد وعدم وضوح من  داخاص بها يوضح الحكام العامة الخاصة بها ؛ المر الذي ز 

والآثار المترتبة على ذلك والشكالات التي من الممكن تصورها بسبب  انقضاء الجامعات العام ة
لى حين حصول التدخل التشريعي اللزم ، فالصل أن يكون  ذلك ، بناء  الساسي الذي الن ظاموا 

نص صراحة على الجهات التي يحق لها حل الجامعة والحوال قد  عليه تأسست الجامعة العام ة
 .والكيفيات التي تتم فيها ، إضافة للآثار المترتبة على ذلك 

على هذه النظمة  الد ولةبة اقبسط ر يؤكد الباحث هنا على ضرور  ، حوال وفي جميع ال
بما  -ولو كانت عام ة–ات ؛ لن الجامع لى انقضاء الجامعةالحالات التي بسببها قد يأصار إعلى و 

للطلبة والعاملين فيها ؛ من حقوق  لق بهاع، ولما يت الد ولةصرح تعليمي هام وحيوي في  تمثله من
داريين حلها على سبيل المثال لمجموعة من الشركاء أو المؤسسين أو ال رارترك قلا يجب أن يأ 

لآخر قدر  الجامعة على الاستمرار لسبب أو مثبات عدم إفي حال  الد ولة، بل على  فقطالمباشرين 
ارسين دعم الجامعة إلى حين تخرج الطلبة الد  قوم هي بأن ت ؛ كخسارتها خسار  مستمر  أو فادحة

 .أخرى بنفس الشروط والامتيازات والظروف ستيعابهم في مؤسسات تعليمية حين ا فيها أو إلى

  

                                                             
على "ويحيل الباحث هنا القارئ الكريم إلى المطلب الثالث من المبحث السابق ؛ لبيان الخطأ المادي الذي وقع فيه المشرع حول عبار   1

 .الوارد  في هذه الماد  " القل
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 الفصل الثاني
 ةـي  ـنــالوط احــجـن  ـال ةـعـامــجـل ونيـانـالق زــركـمـال

 

م ، لتصبح 1531ثم كلي ة في  ابتدائية ، مدرسةً  بوصفها مسيرتهاالن جاح  بدأت م1518عام 
أول ،  الن جاح الوطني ة جامعةم 1544وتحديداً في  غدتثم م ، 1561لمعلمين عام ل بعدها معهداً 
من و  عربي ةال الجامعات اتحاد مجلس إلى 1الجامعة انضمتو  ، والآداب العلوم كليتافيها ما افتتحت 

المرخصة  برامجالبرامج ليصل عدد الكليات و ال توالى افتتاحثم  2، ةالعالمي   الجامعات تحادلابعده 
( 30)، و اً برنامج( 41)إلى ( البكالوريوس)ة الولى العلمي   الد رجةعلى مستوى الجامعة  التي تقدمها

ألف طالب  61ها فاق عدد الدارسين في كما 3، للدكتوراهلماجستير وبرنامجين على مستوى ابرنامجاً 
وصل مجموع الكادر البشري العامل في الجامعة حتى سنة و وطالبة في مختلف التخصصات ، 

 . 4شخص ما يقارب ألفيإلى  م6111

ة للجامعات العاملة في صناف الرئيسي  على ال -في الفصل الول- التعرفأن تم بعد 
 القانوني ملمح نظامالمميز  لها من خلل إبراز أهم  حكام العام ة، وبعد تحديد أهم ال فلسطين

ة والعام ة والنظمة السارية في كل من الردن بالقوانين ومقارنتها ،  للجامعات الحكومي ة والخاص 
جاح الوطني ة من في هذا الفصل تحديد المركز القانوني لجامعة الن  الباحث فقد حاول ،  ومصر

على خصوصية لصناف الجامعات الثلث العاملة في فلسطين حكام العام ة خلل إسقاط ال
مستخلصة من هذا الاسقاط ؛ لعاد  صياغة النتائج ا، ومن ثم إ الوطني ة جاحتجربة جامعة الن  

ة جامعة هذه اللتعميمها على الجامعات التي تشترك مع  لتأسيس من حيث افي الحكام العام 
                                                             

 .قرينة على خلف ذلك ما لم تدل ال" جامعة الن جاح الوطني ة"في هذا الفصل فالمقصود به " الجامعة"أينما ورد لفظ  1
م 20/1/2152: تاريخ الزيار  .  http://www.najah.edu/ar/page/63:  الموقع الرسمي لجامعة النجاح الوطنية: للمزيد أنظر  2

 .مساءً  55:11: ، الساعة 
والمتاحة على موقع ،  (HE1B/1977/04/04)الن جاح الوطني ة رقم  شهادة ترخيص جامعةم حسب 22/9/2150وذلك حتى تاريخ  3

 http://www.aqac.mohe.gov.ps/e-( : AQAC)الهيئة الوطنية للعتماد والجود  والنوعية في التعليم العالي 
2013(2).pdf-6-aqac/ar/home/Arabic/University/PDF/NNU9  .  55:01: م ، الساعة 20/1/2152: تاريخ الزيار 

 .مساءً 
: م ، الساعة 20/1/2152: اريخ الزيار  ت.  http://www.najah.edu/page/2478:  الموقع الرسمي لجامعة النجاح الوطنية 4

 .صباحاً  5:01

http://www.najah.edu/ar/page/63
http://www.aqac.mohe.gov.ps/e-aqac/ar/home/Arabic/University/PDF/NNU9-6-2013(2).pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/e-aqac/ar/home/Arabic/University/PDF/NNU9-6-2013(2).pdf
http://www.najah.edu/page/2478
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العام ضافة للمنهج إ، استقرائي تأصيلي وذلك من خلل منهج الانقضاء والتقاضي ، دار  و وال
 .الوصفي التحليلي لمنهج ألا وهو ا الد راسةالمتبع في هذه 

 خصصه للحديث حولالول :  مبحثين أساسيينلى م الباحث هذا الفصل إفقد قس   ، وعليه
فيما إذا كانت جامعة حكومي ة أم ،  عنها الصادر  والقرارات الوطني ة الن جاح لجامعة القانوني التكييف

الجهة لتوضيح ترك المبحث الثاني بينما . غيره ، وفيما إذا كانت قراراتها قرارت إدراي ة أم لا 
أو  نالعامليمة ضد قرارات الجامعة سواء تلك الصادر  في مواجهة المختصة بنظر الطعون المقد  

 :، ولذلك كان تقسيم هذا الفصل كالآتي  فيهاسين ر االطلبة الد  

 .عنها الصادرة والقرارات الوطني ة الن جاح لجامعة القانوني التكييف: المبحث الأول 
 .الوطني ة الن جاح جامعة قرارات في الطعن بنظر ةــالمختص هةـالج: المبحث الثاني 
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 الأول المبحث
 عنها الصادرة والقرارات ةالوطني   جاحالن   لجامعة القانوني التكييف

 

الصادر عن مكتب وزير التربية  01/01/0045رقم  "لمن يهمه المر" جاء في كتاب
تشهد وزار  التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن " : م ما نصه 60/0/6111والتعليم العالي بتاريخ 

والجامعة معترف بها من قبل وزار  . جامعة النجاح الوطنية هي مؤسسة تعليم عالي في فلسطين
العالي الفلسطينية كمؤسسة تعليم عالي عامة وغير حكومية وغير ربحية وتقدم التربية والتعليم 

ن جامعة النجاح الوطنية هي عضو في اتحاد الجامعات وكما أ. العديد من البرامج الاكاديمية
 1" .وكذلك عضو في اتحاد الجامعات العالمية، وتعمل وفق نظامها الداخلي  عربي ةال

وزير التربية والتعليم الذي أصدر هذا الكتاب ليس هو الجهة المختصة قانوناً  وحيث إن
الي المعتمد  في البلد ، خصوصاً إذا لم بإطلق الوصف القانوني السليم على مؤسسات التعليم الع

ذا تمر بمراحل التأسيس في فتر  ولايته لم توجد المستندات الد الة على كيفي ة ومراحل تأسيس هكذا  وا 
ة وقبل م أي قبل قدوم السلطة الوطني  1544جامعة الن جاح الوطني ة تأسست سنة  ولن،  جامعة

ر سمي ة لى الوثائق الإوحيث إن الباحث لم يستطع الوصول  2وجود وزار  التربية والتعليم أساساً ،
طبيعياً  ذا كانت شخصاً إحول الجهة التي قامت أساساً بطلب الترخيص لنشاء هذه الجامعة ، فيما 

 التعليم مؤسسات ، وبما أن قانون التعليم العالي النافذ اعتبر جميع (ةشركة أو جمعي  )اعتبارياً  أم
 هذا صدور حين الفلسطيني العالي التعليم وزار  سجلت في والمثبتة فلسطين في القائمة العالي

                                                             
 . (1)الملحق رقم  1
م ، تشكلت وزار  التربية والتعليم العالي ، لكن في 5992فبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتسلمها مهام التعليم في فلسطين عام  2

، بينما ظلت الوزار  الم تحمل " وزار  التعليم العالي والبحث العلمي"سم م أنيطت صلحيات التعليم العالي بوزار  جديد  حملت ا5991عام 
م دمجت وزار  التعليم العالي والبحث العلمي مع وزار  التربية والتعليم في وزار  واحد  ، وفي عام 2112اسم وزار  التربية والتعليم ، وفي عام 

 . ة والتعليمم أأعيد فصل وزار  التعليم العالي عن وزار  التربي2152
الموقع الرسمي لوزارة ، و http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm:  الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي الفلسطينية: للمزيد أنظر 

م ، 01/1/2152: تاريخ الزيار  .  http://www.mohe.gov.ps/ShowArticle.aspx?ID=180 : التربية والتعليم الفلسطينية
 .صباحاً  5:51: الساعة 

http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm
http://www.mohe.gov.ps/ShowArticle.aspx?ID=180
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 القانون هذا لحكام وفقاً  أوضاعها قيتقوم بتوف حكماً ، شريطة أن مرخصة م1558القانون سنة 
 1.القانون  هذا نفاذ تاريخ من سنة أقصاها مد  في

ن تم  فعلى أي أساس ، وتحت أي صنف من ولننا لا نعلم فيما إذا تم هذا التوفيق أم لا ، وا 
اخلي فة في قانون التعليم العالي ، وحيث إن نظام الجامعة الد  أصناف الجامعات العاملة والمصن  
م ، وحيث 18/16/1558في  أي قبل نفاذ قانون التعليم العالي 2،وضع منذ لحظة تأسيس الجامعة

 الن ظام، وحيث إن هذا  كام هذا القانون أم لامع أح جاء منسجماً  الن ظامذا كان هذا فيما إ لنا علملا 
عرف التشريعات ت، وهو صنف لم  3 "مؤسسة تعليمية أهلية " جاء بوصف جديد للجامعة باعتبارها 

وفي سبيل الوصول بالنتيجة إلى الاتفاق أو الاختلف مع التصريح  ،النافذ  في فلسطين له مثيلً 
ولغايات  ،التكييف القانوني السليم للجامعة التعليم فيما يتعلق بالوارد أعله على لسان وزير التربية و 
من أحد أصناف  -ةكجامعة أهلي  -الاساسي للجامعة  الن ظامتقريب الوصف السابق الوارد في 

حكام المتعلقة سيقوم باستعراض أهم ال فإن الباحثلكل ذلك ؛  ، الجامعات العاملة في فلسطين
    .  طين الوارد  في قانون التعليم العالي النافذ والتشريعات الخرىفلس بأصناف الجامعات العاملة في

 حولالول خصصه للحديث : إلى مطلبين اثنين  المبحث هذاوبناء عليه ، فقد قس م الباحث 
 عليها ينطبق كان إذا وفيما الجامعات ، بين وتصنيفها طبيعتها وتوضيح جامعةلل القانوني التكييف
في مطلب  عنها الصادر  القرارات طبيعةتوضيح  لذلك وتبعاً  غيره ، أم الحكومية الجامعات وصف

 : كان تقسيم هذا المبحث كالآتي ولذلك ؛ ثان  مستقل

 .الوطني ة الن جاح لجامعة التكييف القانوني: الأول المطـلب
 .الوطني ة الن جاح جامعة لقرارات التكييف القانوني: الثاني المطلب

  

                                                             
 . ، مصدر سابق م بشأن التعليم العالي1991لسنة ( 11)رقم  قانونمن ( 22)الماد   1
الن ظام الأساسي لجامعة الن جاح من ( 5)الماد  . م 51/55/5922حيث سرى الن ظام الساسي لجامعة النجاح الوطنية منذ تاريخ  2

م ، الساعة 2/2/2152ر  تاريخ الزيا . http://www.najah.edu/ar/page/1487: على الموقع الرسمي للجامعة  تاح، المالوطني ة
 .  صباحاً  5:11

 . المصدر السابقمن ( 2)الماد   3

http://www.najah.edu/ar/page/1487
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 الأول المطلب
 الوطنية النجاح لجامعة القانوني التكييف

 

تصنيفها تحت  خلل من ،التكييف الد قيق للجامعة  على الوقوف سنحاول المطلب هذا في
 الجامعة وصف عليها ينطبق كان إذا فيماوتحديداً  أحد أصناف الجامعات العاملة في فلسطين ،

ة أم العامة ، وذلك وفقاً لهم الحكام والمبادئ التي تم بيانها في  ةالحكومي   أم الجامعة الخاص 
 . الد راسةالفصل الول من هذه 

دار   وبناء عليه ، فل بد ابتداءً من استعراض أهم النصوص القانوني ة ذات العلقة بتأسيس وا 
عليم العالي الفلسطيني ، وفي تشريعات وانقضاء الجامعات الفلسطينية ، الوارد  أساساً في قانون الت

الساسي  الن ظام، وانتهاءً ب مدني ةأخرى على رأسها القانون الساسي الفلسطيني وقانون الخدمة ال
جاح ة بجامعة الن  جل اسقاط هذه النصوص على الحالة الخاص  أالخاص بالجامعة ؛ وكل ذلك من 

 . لى التكييف الصحيح لهاإ، والوصول  الوطني ة

 مجلس يختص"  منه أنه (65) الماد  وتحديداً في 1الفلسطيني الساسي القانونقد جاء في ف
 ،اللزمة الوسائل بكافة وتزويده ، هياكله ووضع ، الداري الجهاز إعداد -3: ...  يلي بما الوزراء

 في ما أو والسلطات والمؤسسات الهيئات إلغاء أو إنشاء -أ -5...  ومتابعته عليه والشراف
 ينظم نأ على ، للحكومة التابع التنفيذي الجهاز يشملها التي الداري الجهاز وحدات من حكمها

 . "... بقانون منها كل

تأعر ف الدائر  الحكومية أن  2الفلسطيني مدني ةقانون الخدمة الكما جاء في الماد  الولى من 
جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة  أية وزار  أو إدار  أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية" بأنها 

الشخص " الموظف بأنهالماد  نفس ، وعر فت  "العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها 

                                                             
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعد ل لسنة  1
 .، مصدر سابق  م بإصدار قانون الخدمة المدني ة1991لسنة ( 4)قانون رقم  2
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على  مدني ةالمعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلت الوظائف ال
 ."ظيفة أو مسماها موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الو 

على منه  (أ/11/1) لماد ا ت، نص العالي التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقمقانون وفي 
 للوزار  وتتبع الفلسطيني الوزراء مجلس من بقرار[ حكومي ةال العالي التعليم مؤسسات] تنشأ" أنه 
 تعليم مؤسسة لكل يكون -1"  هأنذات القانون من  (13) الماد وجاء في ،  "وقانونياً  ومالياً  إدارياً 
 مؤسسة رئيس يعين -6 .استشارياً  مجلساً  تشكل أن ولها المؤسسة ومجلس رئيس حكومي ة عال  

 من بتنسيب الاستشاري مجلسها وكذا الوطنية السلطة رئيس من بقرار الحكومي ة العالي التعليم
ة الشؤون وسائر ومجالسها المؤسسة رئيس صلحيات تحدد -0 .الوزير  نظام بموجب بها الخاص 
 ومالياً  إدارياً  مباشر  للوزار  الحكومي ة العالي التعليم مؤسسات تتبع -3 .القانون هذا بمقتضى يصدر

 ." وقانونياً 

جاح ة مفادها أن جامعة الن  لى نتيجة حتمي  النصوص المتقدمة ، يخلص الباحث إ فمن خلل
الداري التنفيذي التابع وحدات الجهاز أو حتى وحد  من هيئة أو مؤسسة أو سلطة ة ليست الوطني  

 :الآتية  للأسبابوذلك ؛  للحكومة
ة وحدات لبقي   خلفاً  ، الفلسطيني الوزراء مجلس من بقرار تنشأ لم جاحالن   جامعة .1

 . الد ولةداري في الجهاز ال

 ملحقة حتى ولاولة د  لل ةالعام   الموازنة ضمن من ليست بالجامعة ةالخاص   الموازنة .6
 .بها

 الخدمة قانون في دار الو  الموظف وصف عليهم ينطبق لاالجامعة  في نالعاملو  .0
 على مدني ةال الوظائف تشكيلت نظام في مدرجة وظائف يشغلون لا لنهم ؛ مدني ةال

 . الحكومي ة وائرالد   إحدى موازنة

 رئيس من بقرار رئيسها يعين ولا ، استشارياً  مجلساً  الوطني ة جاحالن   لجامعة ليس .3
 اً إداري   لا مباشر  العلمي والبحث العالي لتعليم لوزار  تتبع لا الجامعة أن كما ، الد ولة

 . اً قانوني   حتى ولا اً مالي   ولا
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 بهذه ابتداء تنشأ لم لنها ؛ الوزراء مجلس طريق عن الجامعة حل وأ لغاءإ يتم لا .1
 .  الطريقة

ة ليست وحد  جاح الوطني  ، من حيث أن جامعة الن   السابقةلتأكيد على النتيجة في سبيل او 
في  ست جامعة حكومي ة بالمفهوم المقصود، وبالتالي لي الد ولةمن وحدات الجهاز الداري في 

ة المرفق ري  لا وهي نظنظرية هامة من نظريات القانون الداري ، ألى من التطرق إ فل بد   القانون ؛
بعض كبار الفقهاء الفرنسيين في تعريفهم للقانون الداري بأنه دد لم يتر هذه النظري ة التي ،  العام

في تحديد اختصاص القضاء  مهماً  المرفق العام معياراً  ؛ حتى أصبح قانون المرافق العامة
 1.يالدار 

 داري ةمدلول عبار  الجهة ال أن "الردنية محكمة العدل العليا كما جاء في أحد عيون أحكام 
ة ة فحسب بل يشمل أيضا الشخاص العامة القليمي  المركزي   داري ةلا يقتصر على السلطة ال

   2."والمؤسسات والهيئات التي تقوم على إدار  مرفق أو مرافق عامة 

 من الزاوية أساساً النابع و الدائر حول تعريف المرفق العام عن الجدل الفقهي القديم  بعيداً و 
 الباحث فإن ، ةموضوعي   أمة ، سواء أكانت شكلي   المختلفة التي يأنظر منها إلى المرفق العام

مشروع " : أنهبالدكتور الطهراوي في كتابه القانون الداري عر فه  كما تعريف المرفق العامب كتفيسي
إلى تلبية  ويهدف ، أو تشرف على إدارته وتنظيمه بصور  مباشر  أو غير مباشر  الد ولةتنشئه 

 .3 " حاجة عامة

 : يـــــالآتـــك ، ميز  للمرفق العامماستخلص أهم العناصر ال يمكنالتعريف السابق خلل من ف
، حيث يتم إنشاؤه بقانون أو بناء على  أو تشرف على إدارته الد ولة تنشئهالمرفق العام  .1

 . 4الفلسطينيالساسي  القانون من( 96) الماد وهذا ما نصت عليه  ، قانون

                                                             
 . 211ص، مرجع سابقالطهراوي ،  1
:  الردن. 5 ط.  الإداري القضاء:  محمد عمر ، الشوبكي: ، الوارد في كتاب  (13/ 31)الاردني ة رقم حكم محكمة العدل العليا  2

 . 591ص.  م2112.  والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة
 . 215، ص مرجع سابقالطهراوي ،  3
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعدل لسنة  4
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 . بحودون استهداف الر   ، باختلف صورها تحقيق المنفعة العامةالمرفق العام يستهدف  .2

حكمة العدل العليا في ، وفي ذلك قضت م الد ولةفي  ةللسلطة العام  العام خضوع المرفق  .3
ودون ذلك يغدو  1، "ة في تسيير المرفق العام وتنظيمهللإدار  سلطة تقديري  " الردن بأن

 . ذو نفع عام خاصاً  مشروعاً 

، ويكون اللغاء بذات الطريقة التي  للدولة حق إلغاء المرفق العام إذا رأت ضرور  لذلك .4
2 . أنشئ بها المرفق العام

 

يغير من حقيقة  نه لا، ول بقانون أو بناء على قانون الد ولةجاح لم تنشئها جامعة الن  وبما أن 
السابع  جامعةالبتشكيل مجلس أمناء  الرئيس الراحل أبو عمارمجرد صدور قرار من  المر شيئاً 

در عن الرئيس أبو مازن سنة ولا إعاد  تشكيل مجلس المناء الثامن الصا 3م ،2222سنة 
بإصدار  الد ولةبصلحي ة رئيس  إضافة إلى عدم وجود سند قانونيهذين القرارين ن ل 4؛م2222

قائمة بأسماء مجلس المناء دون النص على إنشاء أن يكونان مجرد  انلا يعدو فهما  5، همايمثل
لى  ذم ومن1611جاح منشأ  منذ ن جامعة الن  إ حيثالجامعة أو حتى التفويض بذلك ،  ذلك الحين وا 

 .منها مرتين فقط بقرار رئاسي 6مر  ، 12ءها مجلس أمنا تشكيلإعاد  الآن تم 

                                                             
 بالأفراد الضارة الإداري ة القرارات إبطال:  عدنان ، عمرو: الوارد في كتاب  (13/99)الاردني ة رقم حكمة محكمة العدل العليا  1

 .211ص. .م2115. المواطن لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة:  الله رام. طبعة بدون. والموظفين
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعدل لسنة من ( أ/19/9)الماد   2
الوقائع )من الجريد  الرسمي ة ( 02)، المنشور في العدد 3000لسنة ( 19)قرار بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية رقم  3

 ( .20)م ، صفحة 01/19/2111، بتاريخ ( الفلسطينية
الوقائع )الجريد  الرسمي ة ( 21)، المنشور في العدد  م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة النجاح3001لسنة ( 94)قرار رقم  4

 ( .90) ، صفحة 51/11/2110، بتاريخ ( الفلسطينية
: ، تاريخ الفصل( 290/3010)والدعوى رقم ( 444/3010)حكم محكمة العدل الفلسطينية في الدعوى رقم وأكد على ذلك  5

 .   /http://muqtafi.birzeit.edu: م ، والمنشور على موقع المقتفي 51/1/2155
: ، المنشور  على الموقع الرسمي لجامعة الن جاح الوطن ية  م3011م وحتى 1999مجالس أمناء الجامعة من  6

http://www.najah.edu/ar/page/3459  . صباحاً  5:51م ، الساعة 2/2/2152يخ الزيار  تار  . 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.najah.edu/ar/page/3459
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 ة في إدارتهاالكلمة النهائي  إذ أن ،  مة في إدارتهاجاح لا تخضع للسلطة العاجامعة الن  ن ول
هو مجلس جامعة الحل أو تجميد نشاط حق يملك ن من كما أ 1، للسلطة العامة لا لمجلس أمنائها

 2. خاص بذلك بواسطة قانون الد ولةأيضاً وليس  المناء

ة، الحكومي ة الفلسطيني  ة لحكام الجامعات الن اظمة للنصوص القانوني   بعد التطرقلكل ذلك ، و 
الباحث  ، فإن نظريات القانون الداري برزأهم خصائص المرفق العام كإحدى أوبعد استعراض 

 عاماً  مرفقاً جامعة حكومي ة ولا حتى ة ليست جاح الوطني  ن جامعة الن  مفادها أ نهائيةنتيجة لى يصل إ
إلا أن عدم انطباق وصف المرفق العام على ،  الداري بالمعنى المقصود في القانون والفقه

تهدف ى هذه الجامعة مؤسسة تعليمية إذ تبق 3؛ لا يعني تجريدها من صفة النفع العام جامعةال
 .  لتحقيق النفع العام

 هي هل ي ذنإ هي ماف حكومي ة جامعة جاحالن   جامعة تكن لم إذا : السؤال يبقىوعليه ، 
ة جامعة  يي عام ة أم خاص 

استعراض أهم النصوص القانوني ة ذات العلقة بتأسيس وللإجابة على هذا السؤال فل بد من 
دار  وانقضاء الجامعات الفلسطينية ة وا  ، الوارد  أساساً في قانون التعليم العالي  غير الحكوم 

قاط الساسي الخاص بالجامعة ؛ وكل ذلك من أجل اس الن ظامتبعاً لذلك مقارنتها بالفلسطيني ، و 
ة بجامعة الن جاح الوطني ة ، والوصول إلى التكييف الصحيح لها  .هذه النصوص على الحالة الخاص 

 ةعام   عال تعليم مؤسسة لكل" أن  4النافذ  العالي التعليم قانون من( 11) الماد جاء في  فقد
  " . ... إدار  مجلس خاصة عال تعليم مؤسسة ولكل أمناء مجلس

 مؤسسات من مؤسسة كل مسؤولية يتولى -1" من ذات القانون أنه  (11) الماد وجاء في 
ة العالي التعليم  عال تعليم مؤسسة كل تنظم -6 .المؤسسة مجلس ويديرها أمناء ، مجلس العام 

                                                             
   .، مصدر سابق  الن ظام الأساسي لجامعة النجاح الوطنيةمن ( 21، 52، 50، 55، 2، 2)المواد  1
 . المصدر السابقمن ( 1/ب/50)الماد   2
 . 211، ص مرجع سابقالطهراوي ، : للمزيد حول ذلك انظر 3
 .، مصدر سابقم بشأن التعليم العالي 1991لسنة ( 11)قانون رقم  4
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 المؤسسات هذه على الوزار  تشرف -0 .الوزار  عليها تصادق بأنظمة عملها وأسلوب شؤونها عام ة
 عمالد   من جزءاً  المؤسسات هذه تتلقى -3 .والخاص العام والاعتماد الترخيص أنظمة خلل من

 على الغرض لهذا الوزار  قبل من المعتمد  والمعايير للأنظمة وفقاً  العالي للتعليم المخصص المالي
 ." للوزار   الختامية وحساباتها موازناتها المؤسسات هذه تقدم أن

 مؤسسات من مؤسسة كل إدار  يتولى -1" من ذات القانون أنه  (16) الماد كما قضت 
ة العالي التعليم  مؤسسة كل تنظم -6 .للمؤسسة الساسي للنظام طبقاً  المؤسسة مجلس الخاص 
ة عال تعليم  بمصادقة النظمة هذه تقترن أن ويشترط ، داخلية بأنظمة عملها وأسلوب شؤونها خاص 
 التدريسية هيئاتها ومؤهلت التعليمية برامجها تطبيق حيث من المؤسسات هذه تخضع -0 .الوزار 
شراف مراقبة إلى  ." والاعتماد  الترخيص أنظمة بموجب الوزار  وا 

 تفتتح أو تنشئ أن هيئة أو شخص لي يجوز : "بقولها ( 14/1)الماد  وأخيراً جاءت 
ة أو العام ة العالي التعليم مؤسسات من مؤسسة  بعد فيها تعليمية برامج يستدر  تباشر أو الخاص 

 " . الوزار  من بذلك اللزم الترخيص على الحصول

الساسي لجامعة  الن ظامهذه النصوص المتقدمة وبعد مقارنتها بالنصوص الوارد  في من 
منه ؛ فإن الباحث يخلص ( 61 ، 13 ، 10 ، 11 ، 3 ، 6)الن جاح الوطني ة ، وتحديداً المواد 

، لا مستقلة ة عام  تعليم عالي مؤسسة  باعتبارهاجامعة هو لالسليم ل التكييفن ألى إبالنتيجة 
 :ة ؛ وذلك للأسباب المباشر  الآتية حكومي ة ولا خاص  

لى حقيقة الشخص إن كان الباحث لم يستطع الوصول ا  ة و جاح الوطني  جامعة الن   .0
، إلا ( ةجمعي  شركة أو )م معنوياً أ اً يطبيع ذا كان شخصاً إالذي طلب ترخيصها فيما 

على قانون ، وبالتالي  نشأ بقانون أو بناءً نها لم تأ -كما تم بيانه آنفاً -أنه على يقين 
 بين رو حصالمكان هو المؤسس الول للجامعة فل يؤثر على تكييفها القانوني  اً فأي

؛ لن كل الصنفين من الجامعات يمر  فقط ةة أو عام  جامعة خاص  احتمالية كونها 
 . 1راحل ويجوز لذات الشخوص طلب ترخيصهابذات الم

                                                             
 .راجع المطلب الول في كل  من المبحث الثاني والثالث من الفصل الول : للمزيد  1
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دارياً  مالياً  مستقلة معنوية شخصي ةب ةالوطني   جاحالن   جامعةتتمتع .  .0  أن ولها،  وا 
 والاقتراض والاستثمار والرهن والبيع التملك حق ولها الصفة بهذه وتقاضى تقاضي
 1.والهبات والوصايا والمنح الوقف طريق عن التبرعات وقبول والتبرع

وليس مجلس إدار  وبذلك تتميز  2، مناءمجلس أرئيس و جامعة الن جاح الوطني ة  يدير .3
العديد من الصلحيات مجلس الجامعة يتولى حيث  ، عن الجامعات الخاصة

 3 :والمسؤوليات أهمها 

 نظمة ة وكافة الوالهيئة التدريسي   عاملينالأنظمة و  داري ةة والقرار النظمة المالي  إ
  . بالجامعةالمتعلقة 

 والتبرع والاستثمار والاقتراض المنقولة وغير المنقولة الموال في التصرف حق 
 على بالمنفعة يعود بما والوصايا والمنح الوقف طريق عن التبرعات وقبول

 .الجامعة 

 نهاء العاملين وكافة التدريسية الهيئة وأعضاء أعضاء الدار  تعيين  خدماتهم وا 
 .ذلك  المتعلقة الجراءات كافة واتخاذ

  تعيين العمداء والمديرين وتقدير راتبهم والاستغناء عن خدماتهم . 

  حل الجامعة أو تجميد نشاطها. 

 وفقاً  العالي للتعليم المخصص المالي الد عم من جامعة الن جاح الوطني ة جزءاً  تتلقى .4
 4.العلمي وزار  التعليم العالي والبحث  قبل من والمعايير المعتمد  للأنظمة

ساسي للجامعة باعتبارها مؤسسة لا الن ظاممن ( 6)الوصف الوارد في الماد  ستوي وبناء عليه ، ي
مع اعتقاد الباحث بدقة مع التكييف النهائي للجامعة باعتبارها جامعة عام ة ،  ، ةة أهلي  تعليمي  

                                                             
   .، مصدر سابق  الن ظام الأساسي لجامعة النجاح الوطنيةمن ( 2)الماد   1
  .المصدر السابق من ( 2)الماد   2
: ن ضمن هذه الصلحيات ما يتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي العدد الكامل لعضاء مجلس المناء ، للمزيد أنظرمع ملحظة أن م 3

 . المصدر السابقمن ( 50)و ( 55)المادتين 
الشخص ن تلقي الجامعة جزءاً من الدعم المالي المخصص للتعليم العالي لا يجعل منها شخصاً من أشخاص القانون العام ؛ لن حيث إ 4

: للمزيد أنظر . المعنوي العام لا يكتسب صفته إلا بعد  شروط أهمها أن يدار المرفق من قبل الدار  العامة وأن يعمل وفقاً للقوانين السارية
، والمنشور على  51/1/2155: ، تاريخ الفصل( 444/3010)رقم الفلسطينية تعليق على قرار محكمة العدل العليا : شراقة ، محمد 

 . 1ص/ . http://muqtafi.birzeit.edu : ع المقتفيموق

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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التشريعات حتى لم تعرفه الذي  (جامعة أهلي ة) ولأكثر من ال (جامعة عام ة) الوصف الخير
  .والردن مصركل من السارية في 

   

 الثاني المطلب
 ةالوطني   جاحالن   جامعة لقرارات القانوني التكييف

 

بعد أن تعرفنا على التكييف القانوني للجامعة ، وبعد إدراجها ضمن أحد أصناف الجامعات 
قرارات الباحث في هذا المطلب تحديد التكييف القانوني السليم للالعاملة في فلسطين ، سيحاول 

 .غير ذلك أم  إداري ةاتها قرارات قرار ت لمعرفة فيما إذا كانالصادر  عن هذه الجامعة ؛ 

ما هو :  جابة على سؤالالوللإحاطة بهذا الموضوع من كافة جوانبه فل بد  ابتداءً من 
 داري يالقرار ال

بتحديد مفهوم القرار لم يقم مشرعنا الفلسطيني ف؛  عليس من مهام المشر  التعريف لن و 
إلا أن الفقه الداري في العالم العربي لم يتفق على تعريف محدد ،  المر للفقه اً ركاالداري ، ت

افصاح الدار  عن ارادتها الملزمة بما " كتور سليمان الطماوي بأنه فه الد  فقد عر   1، للقرار الداري
 حداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً إ، وذلك بقصد  لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح

ة تصرفات وهي بذلك تتميز عن بقي   2، " مصلحة عامة ، وكان الباعث عليه ابتغاءقانوناً  وجائزاً 
فصاح جهة إ"  نهأبكتور محمود حلمي الد  فه عر  كما  3، ة والعقودأعمالها المادي   الدار  خصوصاً 

 .4 "إحداث اثر قانونيعن إرادتها الملزمة بقصد  إداري ة

                                                             
 . 02ص  ، ، مرجع سابق إبطال القرارات الإداري ة الضارة بالأفراد والموظفين: عمرو ، عدنان  1
: ، تاريخ الفصل للسنة السادسة القضائية( 924)محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم حكم وهو ذات التعريف الوارد في  2
 . 02، ص المرجع السابقم ، والوارد في 1/5/5912
 . 229ص . م5901. العربي الفكر دار:  مصر. 1 ط.  الالغاء قضاء الأول، الكتاب ، الإداري القضاء:  محمد سليمان ، الطماوي 3
 . 520، ص مرجع سابقالشوبكي ،  4
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 بما الملزمة إرادتها عن الإدارة إفصاح " نهأب فتهعر  فقد  ةالفلسطيني  محكمة العدل العليا أما 

 ممكنا   ذلك كان متى قانوني مركز تعديل أو إحداث بقصد والأنظمة القوانين بمقتضى سلطة من لها

 مجرد وليس العليا العدل محكمة أمام الطعن يقبل الذي هو الإداري والقرار ، قانونيا   جائزا   أو

 1 . " الرغبة أو التوصية

ر المختلفة لتحديد مفهوم القرار يياالخوض في المعودون ، من خلل التعريفات السابقة 
القرار الداري القابل أهم أركان  القول أنمن الممكن ف 2،(الشكلية منها و الموضوعية)الداري 

 3:للإلغاء هي

 . أن يعبر القرار عن إراد  الدار  المنفرد  .1

 . أن ينصب القرار على تصرف قانوني .2

 . داري ةأن لا يكون من القرارات الخاصة بتنفيذ العقود ال .3

 . أن لا يتعلق بعمل من أعمال السياد  .4

 . أن يؤثر القرار في المركز القانوني للطاعن .5

 . اً قرار نهائيأن يكون ال .6

 . اً أن يكون القرار فوري .7

 . أن يمس القرار بمصلحة المخاطب به .8

 . للتحقيق من قبل الدار  أن يكون القرار قابلً  .9

 . ةوطني   إداري ةسلطة أن يصدر القرار من  .11

                                                             
م  ، والمنشور 25/55/5999: ، تاريخ الفصل 99لسنة   29العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإداري ة رقم حكم محكمة العدل  1

 /.http://muqtafi.birzeit.edu : على موقع المقتفي 
 . 500ص -505ص  ، مرجع سابقالشوبكي ، : للمزيد أنظر  2
وأنظر .  22ص -10ص. م5990. والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة:  الردن. 5 ط.  الإداري القضاء:  خلف محمود ، الجبوري 3

مرجع والطماوي ، .  12ص – 02، مرجع سابق ، ص إبطال القرارات الإداري ة الضارة بالأفراد والموظفين: عمرو ، عدنان : كذلك 
 . 292ص -229ص ،سابق

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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هو صدور القرار  الد راسةمن خلل هذه الركان نلحظ أن أهمها فيما يتعلق بموضوع ف
من قانون تشكيل المحاكم ( 33)عبرت عنه الماد  وهو ما ، ة وطني   إداري ةالداري من سلطة 

 .  "داري ةالجهة ال"ومر  بلفظ " أشخاص القانون العام"مر  بلفظ  1النافذ ةي  الن ظام

، فل بد من توافر شروط   ةوطني   إداري ةوحتى يعتبر القرار الداري صادر عن سلطة ،  وعليه
 2 : أهمها

 نهأت محكمة العدل العليا في الردن ، وفي ذلك قض شخص معنوي عامأن يصدر من  .1
، ولا تكون محكمة العدل  بالمعنى القانوني اً إداري   لا يعتبر القرار الصادر عن الشركة قراراً "

؛ لنه يشترط في القرار الداري الذي يجوز  العليا مختصة بنظر الدعوى بطلب إلغائه
 .3" كون صادرا من شخص من أشخاص القانون الداريبدعوى اللغاء أن ي الطعن به

، فالقرارات الصادر  عن السلطة التشريعية ليست  السلطة التشريعية يصدر منأن لا  .2
 داخل في الداريين مع علقته في المحكمة رئيس يصدره ما باستثناء،  إداري ةقرارات 
  .4 إداري ة قرارات فهي المحكمة

، فأحكام المحاكم واللجان القضائية لا تعتبر قرارات  القضائيةالسلطة  يصدر منأن لا  .3
 . إداري ة

ة والمختلطة والمدير  ، كالشركات الخاصة والوطني   أن لا يصدر من شخص معنوي خاص .4
 5. لامتياز المرفق العام

، كالقرارات الصادر  عن السفارات والقنصليات  أن لا يصدر من سلطة أجنبية أو دولية .5
 . المنظمات الدوليةوفروع 

                                                             
، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الرسمي ة ( 00)، المنشور في العدد  م3001لسنة ( 9)المحاكم الن ظامية رقم قانون تشكيل  1

 ( .229)م ، صفحة 11/19/2115
،  مرجع سابقالشوبكي ، .  12ص -20، مرجع سابق ، ص إبطال القرارات الإداري ة الضارة بالأفراد والموظفين: عمرو ، عدنان  2

 . 221ص -210، صمرجع سابقالطماوي ، . 590ص -591ص
الطماوي ، : وللمزيد انظر. 591، صمرجع سابقالشوبكي، : ، الوارد في كتاب  (19/11)حكم محكمة العدل العليا الاردنية رقم  3

 .وما بعدها  215، صمرجع سابق
 . 29مرجع سابق ، ص،  إبطال القرارات الإداري ة الضارة بالأفراد والموظفين: عمرو ، عدنان  4
 .12ص – 15، ص المرجع السابق 5
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جامعة إلى أن  -في المطلب السابق–، وحيث انتهى الباحث  وفي ضوء كل ما تقدم، وعليه 
 إداري ةجهة وليست  عاماً  من أشخاص القانون العام وليست مرفقاً  اً ليست شخصالن جاح الوطني ة 

 إداري ةقرارات  لجامعةارات الصادر  عن هذه االقر  حوال اعتبار؛ فل يمكن بأي حال من ال ةحكومي  
ات شخصيمن الصادر  عن أي ال قراراتالو  تويتسة قرارات عادي  هي ، بل بالمعنى السابق بيانه 

 .وتماثلها قيمة قانوني ة  خرىالة معنوي  ال

 المختصة والجهة ةالوطني   جاحالن   جامعة تصدرها التي القرارات أنواعوللحديث أكثر حول 
 القرار تصدر التي الجهة مستوى، فمن الممكن تقسيم ذلك نظراً ل وتصنيفها القرارات هذه بإصدار

 :كالآتي  الجهات لهذه الاختصاصي والتصنيف

 1:وهي  مجالس الجامعةالقرارات الصادرة عن : أولًا 

ومن أهم  2تقوم على إدار  الجامعة والشراف عليها ، جهةوهو أعلى : مجلس المناء  (1
 النظمة ، إقرار الموازنة إقرار 3:إصدارها  لمجلس الامناءالمثلة على القرارات التي 

 مصلحة تقتضيها أخرى أنظمة وأية ةالتدريسي   والهيئة الموظفين وكادر ةوالداري   ةالمالي  
لغاؤها، التصرف وتعديلها الجامعة  وغير المنقولة والاقتراض المنقولة الموال في وا 

 موظفي والوصايا ، تعيين والمنح الوقف طريق عن التبرعات وقبول والتبرع والاستثمار
نهاء -بما في ذلك العمداء-الموظفين  وكافة التدريسية الهيئة وأعضاء الدار   خدماتهم وا 
 حلو ة ، الفخري   والرتب التقديرية الشهادات منحالمتعلقة بذلك ،  الجراءات كافة واتخاذ

 .نشاطها جميدت أو الجامعة

 القائمين أو ونواب هل رئيساً  الجامعة وهو المجلس المكون من رئيس :العمداء  مجلس (6
أهم القرارات من و  4.مقامهم يقوم من أو الكاديميين والعمداء رئيس الجامعة نواب بأعمال

 من له المقد مة ةالدراسي   والبرامج ةراسي  الد   الخطط إقرار: التي لهذا المجلس إصدارها 

                                                             
: ، المتاح على الموقع الرسمي للجامعة  واللجان في جامعة الن جاح الوطني ة المجالس لنظام لعدِّ الم   النظاممن ( 6)الماد   1

http://www.najah.edu/ar/page/1492   مساءً  8301: م ، الساعة 6/8/6113: ، تاريخ الزيار. 
 .، مصدر سابق  النظام الأساسي لجامعة النجاح الوطنيةمن ( 6)الماد   2
 .المصدر السابق من ( 10-11)المواد  3
 .، مصدر سابق  واللجان في جامعة الن جاح الوطني ة المجالس لنظام لعدِّ الم   النظاممن ( 6)الماد   4

http://www.najah.edu/ar/page/1492
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 وأقسامها ، وكلياتها الجامعة احتياجات تحديد،  المجلس ولجان الكليات مجالس
 1. الجامعة أنظمة بموجب اللزمة الجراءات واتخاذ ، والمكتبة الكاديمية،

 الرئيس ومساعدي الجامعة ونواب من رئيس يؤلفوهو مجلس  : الاستشاري المجلس (0
 في كلية كل في التدريسية الهيئة تنتخبه كلية كل عن تدريس هيئة الرئيس والعمداء وعضو

 شؤون التسجيل ومدير الطلبة ومدير شؤون عميد أو دراسي ومدير عام كل مطلع
 المكتب المكتبة ومدير مقامه ومدير يقوم من أو المالي والخدمات والمدير الموظفين
 مجلس إلى المشور  لتقديم ؛العامة  العلقات المعاهد ومدير الجامعة ومدراء في الهندسي
  2. والدارية الكاديمية الشؤون في العمداء

 رئيساً  مقامه يقوم من أو الجامعة من رئيس ؤلفوهو المجلس الم:  الجامعة مجلس (3
 مقامهم ورؤساء يقوم من أو الكليات بأعمالهم و عمداء القائمين أو الرئيس للمجلس ونواب

 الكليات كما يحق مجالس في الكليات وممثليمقامهم  يقوم من أو الكاديمية القسام
 على المحافظةضرورياً ، ودوره الساسي يتمثل ب حضوره يرى من دعو  المجلس لرئيس
 في خاصة ، تواجهها التي العقبات إزالة على والعمل ، والدارية الكاديمية الجامعة مسير 

ومن أهم  3 .الحالات هذه مثل وقوع تجنب على والعمل ، والطارئة الاستثنائية الحالات
 عن تزيد لا لمد  ، الضرور  عند راسةالد   تعليق: القرارات التي لهذا المجلس إصدارها 

 4. أطول لمد  راسةالد   بتعليق المناء لمجلس التوصية وأ ، يومين

 وهي قرارات تتمركز أساساً حول تنفيذ:  القرارات الصادرة رئيس مجلس الأمناء: ثانياً 
 أعمال بأية المناء ، والقيام مجلس من إقراراها بعد الموازنة المناء ، وتنفيذ مجلس قرارات
 وسائر والمستندات المعاملت المناء ، كما له التوقيع على كاف ة مجلس بها يكلفه أخرى

                                                             
 . المصدر السابقمن ( 0)مزيد من صلحيات ومسؤوليات مجلس العمداء أنظر الماد  ولل 1
من ذات ( ج/3)أنظر الماد   ومسؤولياته الاستشاري الجامعة مجلس صلحياتوللمزيد حول .  المصدر السابقمن ( أ،ب/3)الماد   2

 .المصدر
 . المصدر السابقمن ( أ،ب/1)الماد   3
 .المصدر السابق من ( ج/1)وللمزيد حول صلحيات ومسؤوليات مجلس الجامعة أنظر الماد   4
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الرسمي ة باعتباره ممثلً لمجلس الامناء ، وتمثيل هذا الخير في  الدوائر إلى تقدم التي الوراق
 1 .أية إجراءات قضائي ة وأيضاً توكيل من يشاء من المحامين لذلك 

 مجلس قبل من المعين الموظف وهو:  القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة: ثالثاً 
قرار :  ومن أهم المثلة على القرارات التي لرئيس الجامعة إصدارها 2، الجامعة لدار  المناء

 العمل ، عن إيقافه.جـ .النذار.ب. التنبيه.أ :الآتية  قوباتالع بإحدى المخالف معاقبة الموظف
حالته  3.نظام موظفي الجامعة  لحكام وفقاً  التأديبي المجلس إلى وا 

 خاص بها ، حيث يكون في كل كلي ة مجلس:  القرارات الصادرة عن مجالس الكليات:  رابعاً 
 الكلي ات ومع الكلي ة أقسام بين العلقات وتنسيق والداري ة، الكاديمي ة الكلي ة شؤون بد راسة يقوم

 التوصيات ويقدم صلحيته، ضمن القرارات ويتخذ الداري ة الجامعة ووحدات الجامعة في الخرى
 الكلية عميد :من  كل كلية مجلس الجامعة ، ويتألف في المختصة الجهز  إلى العميد خلل من

 أستاذ برتبة الكلية وممثلين أقسام من أكاديمي قسم كل مساعده ورئيس أو العميد ونائب رئيسا  
 تلك في التدريسية الهيئة أعضاء ينتخبها الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء من القل على مساعد
 4.سنوياً  الكلية

 إدار  عن الجامعة إدار  لدى مسؤولوكل منهم :  القرارت الصادرة عن العمداء:  خامساً 
 5.ها ، واصدار القرارات اللزمة لكل ذلك ب المتعلقة الجامعة أنظمة وتطبيق جميعها،كليته  شؤون

                                                             
 .، مصدر سابق  النظام الأساسي لجامعة النجاح الوطنيةمن ( 11و 13)المادتين  1
: المتاح على الموقع الرسمي للجامعة  جامعة الن جاح الوطني ة موظفيم نظامن ( 0)الماد   2

http://www.najah.edu/ar/page/1493   مساءً  31:4: م ، الساعة6/8/6113: ، تاريخ الزيار. 
كما لرئيس الجامعة اصدار قرار بتوزيع ساعات العمل على الموظفين جميعهم بعد تحديد مقدارها .  المصدر السابقمن ( 61)الماد   3

،  الجامعة حاجة على بناء متفرغين غير محاضرين مع التعاقدمن ذات المصدر ، وله أيضاً  (40) الماد  ، المناء من مجلس بقرار
: ، المتاح على الموقع الرسمي للجامعة  في جامعة الن جاح الوطني ة التدريسية الهيئة نظام من (61) الماد 

http://www.najah.edu/ar/page/1518   مساءً  4311: م ، الساعة 6/8/6113: ، تاريخ الزيار. 
، وللمزيد حول صلحيات ، مصدر سابق  واللجان في جامعة الن جاح الوطني ة المجالس لنظام لعدِّ الم   النظاممن ( أ،ب/6)الماد   4

 . صدرذات الم من( ج/6)ومسؤوليات مجلس الكلي ة أنظر الماد  
 .، مصدر سابق  واللجان في جامعة الن جاح الوطني ة المجالس لنظام لعدِّ الم   النظاممن ( و/6)الماد   5

http://www.najah.edu/ar/page/1493
http://www.najah.edu/ar/page/1518
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 عن الجامعة إدار  لدى مسؤولوكل منهم :  القرارت الصادرة عن رؤساء الأقسام: سادساً 
، واصدار القرارات  القسم بإدار  المتعلقة الجامعة أنظمة وتطبيق ، جميعها القسم شؤون إدار 

 1.اللزمة لكل ذلك 

 حيث يتألف كل مجلس منها من جميع:  مجالس الأقسامالقرارات الصادرة عن : سابعاً 
ومدرس ،  ومحاضر مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ أستاذ برتبة القسم في التدريسية الهيئة أعضاء

 القسم شؤون دراسة، وتتمثل مهام هذه المجالس أساساً ب ممثله أو القسم ويرأس المجلس رئيس
 لرفعها القسم؛ لرئيس بشأنها التوصيات وتقديم ، التدريس هيئة بأعضاء المتعلقة والشؤون الكاديمية

  2. الكلية مجلس إلى

وهي لجان مختلفة يتم تشكيل كل منها وفقاً  : القرارات الصادرة عن اللجان المختصة: ثامناً 
 :وأهم هذه اللجان  ،نظمة السارية في الجامعة وبما يحقق الهدف من وراء تشكيلها لحكام ال

 تنسيب على الكلية بناء وهي لجان خاصة يشكلها مجلس:  لجان مجالس الكليات (1
 المساعد  بقصد للمجلس التوصيات وتقديم الدراسة والتحضير بمهمة لتقوم العميد ؛

 قبل من تشكيلها ، عند ومهامها لجنة كل مسؤوليات مسؤولياته ، وتحدد أداء في
  3.الكلية مجلس مع التشاور بعد الكلية عميد

عد   لجان  الكاديمية القسام من قسم كل في حيث يشك ل: الكليات  جان أقسامل (6
 ، واللجان  الدائمة واللوازم ، واللجان الجهز  الدراسية ، ولجنة الخطة لجنة :وهي 
 4.المؤقتة

 آخرين أعضاء خمسةو الجامعة  رئيس من مكونة لجنة وهي : الموظفين شؤون لجنة (0
 5 . الجامعة موظفي وترفيع وتعيين لتنسيب ؛ المناء مجلس يختارهم

                                                             
من ذات المصدر ، وكذلك ( ه/4)وللمزيد حول صلحيات ومسؤوليات رؤساء القسام انظر الماد  .  المصدر السابقمن ( د/4)الماد   1

  . مصدر السابق،  في جامعة الن جاح الوطني ة التدريسية الهيئة نظاممن  (ج/13)الماد  
وللمزيد حول صلحيات . ، مصدر سابق  واللجان في جامعة الن جاح الوطني ة المجالس لنظام لعدِّ الم   النظاممن ( أ،ب/4)الماد   2

 .من ذات المصدر ( ج/4)ومسؤوليات مجالس الكليات والقرارات التي لها اتخاذها أنظر الماد  
 . المصدر السابقمن ( ه/6)الماد   3
 . المصدر السابقمن ( و/4)وللمزيد حول كيفية تشكيل هذه اللجان ومسؤولياتها وصلحياتها أنظر الماد   4
 .، مصدر سابق جامعة الن جاح الوطني ة  موظفيم نظامن ( 0)الماد   5
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 ورؤساء الجامعة رئيس من المناء مجلس من بقرار المؤلفة:  الكاديمي ة اللجنة (3
 للسنة التخصص وحقول البعثات وهذه اللجنة تقرر عدد 1، الكاديمية القسام
 2.الجامعة في العاملين من البعثات لهذه يرشحونهم من أسماء وعدد القادمة الد راسية

 العمداء مجلس مع التشاور بعد الجامعة وهي لجان يشكلها رئيس :لجان الضبط  (1
العقوبات المناسبة على الطالب قرارات ب إصدارمهمتها  3دراسي ، عام كل مطلع في

النظام كاديمية أو المسلكية المحدد  في الالذي ثبت بحقه ارتكاب أحدى المخالفات 
   4.الخاص بذلك 

 5.لجان خاصة، اللجنة التربوية ،  لجنة البعثات،  اللجنة المالية: لجان أخرى منها  (6

وهو مجلس خاص بتأديب موظفي : القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي : تاسعاً 
من نظام ( 63)الجامعة ، تمارس صلحياته لجنة شؤون الموظفين بحكم صريح نص الماد  

الذي -هذا المجلس إيقاعها على الموظف ل يجوز التي المسلكية موظفي الجامعة ، والعقوبات
رثبت ارتكابه لمخافة مسلكي ة أو   الجامعة أنظمة خالف أو واجباته أداء في أهمل أو قص 

 7: يأتي ما 6-اوتعليماته

 .المفعول الساري العمل قانون لحكام وفقاً  الراتب، من الحسم .1

رجائها السنوية د الزيا إيقاف .6  .وا 

 .الترفيع تأخير .0

 الساري العمل قانون لحكام وفقاً  إشعار، بدل أو تعويض أو مكافأ  دون العزل .3
 .المناء مجلس بموافقة تقترن أن على المفعول،

                                                             
 .، مصدر سابق  في جامعة الن جاح الوطني ة التدريسية الهيئة نظاممن  (16) الماد  1
 . المصدر السابقمن ( 10)وللمزيد حول صلحيات ومسؤوليات هذه اللجنة أنظر الماد   2
: ، المتاح على الموقع الرسمي للجامعة  جامعة الن جاح الوطني ة طلبة مخالفات ضبط إجراءات نظاممن ( 66)الماد   3

http://www.najah.edu/ar/node/17579   مساءً  11301: م ، الساعة 6/8/6113: ، تاريخ الزيار. 
 . المصدر السابقمن ( 63-3)للطلع على هذه المخالفات أنظر المواد  4
،  في جامعة الن جاح الوطني ة التدريسية الهيئة نظاممن ( 0،10،13)المواد  وللمزيد حول هذه اللجان وكيفية تشكيلها وصلحياتها أنظر 5

 .مصدر سابق 
 .، مصدر سابق جامعة الن جاح الوطني ة  موظفيم نظامن ( 60و61)المادتين  6
 . المصدر السابقمن ( 61)الماد   7

http://www.najah.edu/ar/node/17579
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 .مكافآت أو رواتب صرف أي دون سنتين عن تزيد لا لمد  العمل عن اليقاف .1

ضمن اختصاصها مباشر  اخلة صدار القرارات الد  ذكرها إالتي سبق  الجهاتوالصل أن لكل 
أمثلة  ذلك ، ومنخلف لى توصية أو تنسيب من جهة أخرى مالم يرد النص على دون الحاجة إ

 الهيئةأعضاء قرار مجلس المناء بتعيين أحد  :لى توصية أو تنسيب هذه القرارات التي تحتاج إ
 تنسيب ها أيضاً ومن 1وصية اللجنة التربوي ة ،رئيس قسم بعد تنسيب رئيس الجامعة وتك التدريسية

 أو للعمل الجامعة في المتفرغين الجامعة لمجلس الامناء من أجل السماح لحد العاملين رئيس
أي من  أو ترفيع بتعيين المناء مجلس قرارومن هذه القرارات كذلك  2،الجامعة  خارج التدريس

 . 3الموظفين شؤون لجنة من تنسيبالموظفون بعد 

لنفاذ القرارات الصادر  عن الجامعة وسريانها ، فالصل أن القرار يعد نافذاً بحق أما بالنسبة 
مصدره من لحظة صدوره ما لم يكن معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل ، أما بالنسبة للشخاص 

لتحقق العلم و ،  هم بهمن تاريخ علم المخاطبين بالقرار فل ينفذ ولا يرتب أثراً في مواجهتهم إلا
 :حالتين بين من التمييز  بد  المعتبر لذلك ؛ فل 

شخاصاً غير أ حالة القرارات التي تتضمن حكماً أو قاعد  عامةً مجرد  تخاطب: الولى  
ففي هذه  ، 4"القرارات التنظيمي ة"وهو ما يطلق عليه الفقه الداري مصطلح ، محددين بذواتهم 

في  ر بأي وسيلة يتحقق بها قرينة علم المخاطب بالقرار الصادرالعلم من خلل النش كونالحالة ي
قرار الجامعة بتعديل نظام الموظفين الخاص : ، ومن أمثلة ذلك مواجهته أو الماس بمركزه القانوني 

بها أو نظام الهيئة التدريسية أو غيرها من النظمة الد اخلي ة التي لا تخاطب شخصاً بعينه ولا يمكن 
 .بها سلفاً  حصر المعنيين

                                                             
 . المصدر السابقمن ( 13)الماد   1
 . المصدر السابقمن ( 15)الماد   2
 .، مصدر سابق  نظام موظفي جامعة الن جاح الوطني ةمن  (68و 5)المادتين  3
 . 290ص. 2112. والتوزيع للنشر الثقافة دار:  الردن. 5ط. الثاني الكتاب الإداري، القانون: نواف ، كنعان 4
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عينين بذواتهم يمكن سلفاً أكثر مو أمتضمنة حكماً خاصاً بشخص حالة القرارات ال: الثانية 
، فإن ، ففي هذه الحالة  1"القرارات الفردي ة"حصرهم ، وهو ما يطلق عليه الفقه الداري مصطلح 

لضمان علمه بالقرار ن المخاطب بالقرار بمضمونه دون الاكتفاء بنشره ؛ يتحقق بواسطة اعلالعلم 
القاضي  ضرور  تبليغ الطالب وولي أمره بقرار لجنة الضبط:  علماً يقينياً ، ومن أمثلة هذه الحالة 

تبليغ ضرور  أيضاً من ذلك و  2،ة معينة ة أو مسلكي  كاديمي  أيقاع عقوبة ما عليه ؛ لارتكابه مخالفة إب
ر إذا -نذار الصادر بحقه من قبل رئيس الجامعة الب الموظف  أو واجباته أداء في أهمل أو قص 
 أو سلوكه تحسين وطريقة ارتكبه، الذي الذنب فيه يذكر بكتاب -وتعليماتها الجامعة أنظمة خالف
 . 3عمله

كما هي -در  عن الجامعة الصل في القرارات الصاأن إلى وأخيراً ، يبقى من المهم الشار  
أن لا يقبل الطعن بها أمام  -ةة والعادي  الاعتبارية الداري  غيرها من القرارات الصادر  عن الشخوص 

التوجه مثلً ة واجبة النفاذ ، فمن غير الجائز الجهات القضائية المختصة إلا إذا أصبحت نهائي  
للقضاء من أجل الطعن في القرارات الصادر  عن جهة ما في الجامعة إذا ما كان بالمكان التظلم 

كأن يتوجه أحد الطلبة إلى المحكمة المختصة ؛ للغاء قرار اللجنة التأديبية  منها أمام جهة أخرى ،
مام اللجنة الاستئنافية أمد  الطعن بالاستئناف ولا زالت  البتدائية القاضي بطرده من الجامعة

أن يتوجه أحد الموظفين كذلك للطعن بقرار المجلس التأديبي ولا زال بالمكان استئنافه أو  4،سارية
  . 5م مجلس المناءأما

  

                                                             
 . 650، ص المرجع السابق 1
 .، مصدر سابق  جامعة الن جاح الوطني ة طلبة مخالفات ضبط إجراءات نظاممن ( 08)الماد   2
 .، مصدر سابق  نظام موظفي جامعة الن جاح الوطني ةمن ( 66و61)المادتين  3
: أحمد رزقم ، الوارد في كتاب 16/0/1580تاريخ الجلسة  66لسنة  030في الطعن رقم -وأكدت على ذلك المحكمة الادارية المصرية  4

يشترط لاختصاص المحكمة الدارية العليا بنظر الطعون في القرارات : "بقولها  -11مرجع سابق ، ص ،المبادئ القضائية في الجامعات 
 " .مجالس التأديب والتي تعتبر بمثابة أحكامأن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها امام أي جهة أعلى

 .مصدر سابق  ، نظام موظفي جامعة الن جاح الوطني ةمن ( 66)الماد   5
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 الثاني المبحث
  ةالوطني   جاحالن   جامعة قرارات في الطعن بنظر المختصة الجهة

 

بعد أن تعرفنا على التكييف القانوني السليم للجامعة وللقرارات الصادر  عنها ، وفي سبيل 
جامعة الن جاح ة على القرارات الصادر  عن ة المختصة بنظر الطعون المنصب  تحديد الجهة القضائي  

الوطني ة ؛ فل بد لنا ابتداءً من التعريج سريعاً على المحاكم المختصة بنظر الطعون المنصبة على 
ةالقرارات الصادر  عن أصناف الجامعات الخرى وتحديداً الجام  ؛عات الحكومي ة والجامعات الخاص 

تحديد إلى  -في كل منهماة تحديد المحكمة المختصة ومن خلل معرفة كيفي  -للوصول بالنتيجة 
اح المحكمة المختصة بنظ ة التي تعد جامعة النج  ر الطعون المنصبة على قرارات الجامعات العام 

 .الوطني ة من أهم وأبرز المثلة عليها 

خصماً في أي دعوى سواء كانت فيها مدعيةً أو مدعىً  الحكومةانتصبت ما ذا إ فالصل
ة؛ لن النيابة الي الممثلة لها عام ة هأن تكون النيابة ال عليها هي الممثلة الر سمي ة لكافة  عام 

 -منه (0)وتحديداً في الماد  - 1، حيث جاء في قانون دعاوى الحكومة النافذ  حكومي ةالجهات ال
 ضد التي الدعاوى تقام -ب .كان أي على للحكومة التي الدعاوى العام النائب يقيم -أ "أنه 

 أمر العام النائب يتولى -ج .الحكومة عن ممثلً  بصفته عليه كمدع العام النائب على الحكومة
 ويعمل المحاكمة درجات من درجة آخر إلى الدعاوى تلك في بالمرافعة ويقوم والطلبات اللوائح تقديم
 نص هنالك يكن لم ما الجراء دوائر بواسطة فيها الخزينة لمصلحة الصادر  الحكام تنفيذ على

 ."اتباعه يجب فعندئذ ذلك بخلف يقضي

 

 

 

                                                             
م 15/11/5910من الجريد  الرسمية الردني ة ، بتاريخ ( 5001)، المنشور في العدد  م1991لسنة ( 39)قانون دعاوى الحكومة رقم  1

 ( .121)صفحة 
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من يمثل إذ أن ؛ لكن استثناء على الصل ، فإن الحال مختلف بالنسبة للجامعات الحكومي ة 
من  (0/1) مناسباً لهذه الغاية ، حيث جاءت الماد  تئيههو من تر  في هذه الحالةات الجامعهذه 
 حق [حكومي ةالجامعة ال]ولها  ،: " ... بقولها  1حكومي ةال الفلسطيني ة للجامعات الساسي الن ظام

 لهذه مناسباً  تراه من أعمالها عن الناشئة أو القضائية الجراءات في عنها تنيب وأن التقاضي ،
إذا كانت الدعوى أمام  ى أن هذا الشخص يجب أن يكون محامياً لإشار  وهنا تجدر ال،  "الغاية 

فمثلً لا تقبل الدعوى في  لا من خلل محام  مزاول ،إها الخصوم في ة لا يقبل مثولجهة قضائي  
إلا من خلل محام   -العليابشقيها النقض والعدل -محكمة البداية أو الاستئناف أو المحكمة العليا 

 .2مزاول

ة هي الممثل للجامعات الحكومي ة في دعوى مقامة  وعليه ، فل يمكن القول بأن النيابة العام 
 :لسببين أساسيين  3امعات ؛من أو ضد هذه الج

 للجامعات الساسي الن ظاممن  (0/1) الماد لصريح النص السابق الوارد في : أولًا 
 .النص معرض في اجتهادحكومي ة ، فل ال الفلسطيني ة

، وهي بذلك تعد اً ومالي اً ة مستقلة إداري  لن الجامعات الحكومي ة تتمتع بشخصية معنوي  : ثانياً 
من أبرز صور الشخاص المعنوي ة المرفقي ة أو المصلحي ة ، وعليه فإن من أهم الآثار المترتبة على 
منح الجامعات الحكومي ة لهذه الشخصية هو تمتعها بأهلية تقاضي مستقلة عن الد ولة ، ليكون 

                                                             
 .، مصدر سابق  م بشأن الن ظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومي ة3009لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء رقم  1
م ، 3001لسنة ( 3)قانون أصول المحاكمات المدني ة والتجارية رقم من (  201،  202،  229،  220،  210،   15) د الموا 2

 ( .1)م ، صفحة 11/19/2115، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الرسمي ة ( 00)المنشور في العدد 
جواز على  ، ، مصدر سابقم 3001لسنة ( 43)ات الأردني ة الرسمية رقم قانون الجامعمن ( أ/0)أكدت الماد  فقد في الردن ، أما  3

". ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام اخر تعينه لهذه الغاية : "... بقولها  ذلك
، م بشأن تنظيم الجامعات1993لسنة ( 49)ة بالقانون رقم قرار رئيس جمهوري ة مصر العربي  من ( 21)أما في مصر، فقد نصت الماد  

مصدر سابق ، صراحة على صلحي ة رئيس الجامعة في إدار  شئون الجامعة العلمي ة والداري ة والمالي ة بما في ذلك تمثيل الجامعة أمام 
أمام الجهات القضائي ة ، وله وفي سبيل ذلك  الهيئات الخرى ، وعليه فإن رئيس الجامعة هو الشخص المخول رسمي اً بتمثيل الجامعة

رياض، : توكيل من يراه مناسباً من المحامين لتلك الغاي ة ، وللإطلع على سوابق محاكم القضاء الداري المصرية في هذا المجال أنظر 
. http://www.kadyonline.com: نسخة مهدا  من موقع قاضي أون لاين . 5ط.  المبادئ القضائية في الجامعات: أحمد رزق 

 .    م 2151

http://www.kadyonline.com/
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ا مباشر  دون الحاجة بإمكان ممثلي هذه الجامعات إقامة الدعوى باسمها ، كما يمكن اختصامه
 1 .لاختصام الد ولة

ومن حيث -هي ، ف الجامعات الحكومي ة تصة بنظر الدعاوى المقامة علىالمحكمة المخأما 
، شريطة أن يكون موضوع الدعوى من ( محكمة العدل العليا لدينا) داري ةالمحكمة ال -الصل

 تشكيل قانونمن ( 00)لماد  ا خل في اختصاص هذه الخير  ، حيث حددتالموضوعات التي تد
 :بما يأتي هذه الموضوعات  2النافذ  يةالن ظام المحاكم

ة الطعون .0  . بالانتخابات الخاص 

 النهائية داري ةال القرارات أو النظمة أو اللوائح بإلغاء ذوو الشأن يقدمها التي الطلبات .0
 النقابات ذلك في بما العام القانون أشخاص عن الصادر  الموال أو بالشخاص الماسة
 . المهنية

 عن الفراج أوامر إصدار فيها يطلب التي الحبس في المعارضة نوع من هي التي الطلبات .3
 . مشروع غير بوجه الموقوفين الشخاص

 أو العلوات أو الترقية أو التعيين حيث من العمومية بالوظائف المتعلقة المنازعات .4
 ما وسائر الفصل ، أو الاستيداع أو التأديب أو المعاش إلى الحالة أو النقل أو المرتبات

 . الوظيفية بالعمال يتعلق

 القوانين لحكام وفقاً  اتخاذه يجب كان قرار أي اتخاذ عن امتناعها أو داري ةال الجهة رفض .5
 . بها المعمول النظمة أو

 . داري ةال المنازعات سائر .1

 عن خارجة استدعاءات أو عرائض مجرد بل محاكمات أو قضايا ليست التي المسائل .7
 . للعدالة تحقيقاً  فيها الفصل الضرور  تستوجب محكمة أي ةصلحي  

 .القانون أحكام بموجب إليها ترفع أخرى أمور أية .8

                                                             
 . 505-522ص، مرجع سابقالطهراوي ،  1
 .، مصدر سابق  م3001لسنة ( 9)قانون تشكيل المحاكم الن ظامية رقم  2
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صلح أو )ية العادية الن ظاممنعقداً للمحاكم  يغدووخارج هذه الموضوعات ، فإن الاختصاص 
ومن أهم ما يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا  1النوعي ،؛ نظراً للعتبار القيمي أو ( بداية

  2.ة والتعويضاتوالمطالبات المالي   داري ةالدعاوى المرتبطة بالعقود ال

فالصل أن أية نزاع يثور بين الجامعة الحكومي ة وأي من كادرها البشري أو طلبتها إذن 
صاص الصيل بنظر هذه المنازعات ، مع الد ارسين يكون مرده لمحكمة العدل العليا صاحبة الاخت

 مدني ةهو قانون الخدمة الالجامعة ب هؤلاء العاملين علقةى أن التشريع الرئيس الضابط لالتأكيد عل
حكومي ة وينطبق عليهم وصف الموظفين العموميين إذا  إداري ةعاملين لدى جهة  النافذ ؛ باعتبارهم

 3.في هذا القانون ما روعت الشروط والحكام المنصوص عليها 

ة تنظم شؤون العاملين والد ارسين في  كل ذلك مع التأكيد على ضرور  إصدار تعليمات خاص 
الحكومي ة التي  الفلسطينية للجامعات الساسي الن ظام من( 10)الجامعات الحكومي ة وفقاً للماد  

 اللزمة التعليمات [للجامعة الاستشاري المجلس]المجلس  من وبتنسيب الوزير يصدر" قضت بأن 
 :ذلك  في بما الن ظام هذا أحكام لتنفيذ

 البحث ، أو التدريس ، ومساعدي والمحاضرين ، التدريس ، هيئة أعضاء تعليمات .0
 في العاملين وجميع والمستخدمين ، والموظفين ، والمتقاعدين ، والمعارين ، ،ينوالفني

عارتهم ، م ،وانتدابه ونقلهم ، وترقيتهم ، وتثبيتهم الجامعة ،  في بما الجازات ، ومنحهم وا 
نهاء استقالاتهم ، وقبول راتب ، دون والجاز  العلمي ، التفرغ إجاز  ذلك  خدماتهم ، وا 

                                                             
م 3009لسنة ( 9)قانون رقم من ( 5)والماد  . من قانون أصول المحاكمات المدني ة والتجارية ، مصدر سابق ( 25-05)أنظر المواد  1

الجريد  الرسمي ة  من( 11)المنشور في العدد م ، 3001لسنة ( 3)بتعديل قانون أصول المحاكمات المدني ة والتجارية رقم 
 ( .0)م ، صفحة 22/11/2111، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)
حكم محكمة : وانظر أيضاً . 022ص -019ص ،مرجع سابق كنعان،: ي ذلك وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء الداري ، أنظر ف 2

م ، المنشور على موقع 22/0/2151: ، تاريخ الفصل  م3010لسنة  140العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم 
 . /http://muqtafi.birzeit.edu: المقتفي 

: ، مصدر سابق ، أن الخدمة المدني ة هي  م بإصدار قانون الخدمة المدني ة1991لسنة ( 4)قانون رقم من ( 5)حيث جاء في الماد   3
الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة : العمل في أي من الدوائر الحكومي ة وفقاً لحكام هذا القانون ، وأن الموظف هو 

كما جاء في . فة أو مسماهامدرجة في نظام تشكيلت الوظائف المدني ة على موازنة إحدى الدوائر الحكومي ة أياً كانت طبيعة تلك الوظي
الموظفين العاملين في الدوائر الحكومي ة ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة  - 5: منه أن المشمولين بأحكام هذا القانون هم ( 2)الماد  

م يرد بشأنه نص الموظفين المعينين بمقتضى قوانين أو قرارات خاص ة فيما ل - 2. الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلت الوظائف
 .فيها
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 المتصلة الشؤون وسائر أدائهم وتقييم والمالية ، الوظيفية وواجباتهم حقوقهم ، وتحديد
 .الجامعي بعملهم

 ومكافآت الجزئي ، والعمل الضافي ، والعمل المكافآت ، ونظام بعقود الموظفين تعليمات  .0
 .الاستشارية الخدمات

جراءاتها وقواعدها ، وأسسها ، شروطها ، وتحديد والشهادات ، الدرجات ، منح تعليمات .3  .وا 

 .الدراسية والخطط المناهج ، وتقييم الطلبة تقييم ذلك في بما للموظفين ، التقييم تعليمات .4
 .الحكومي غير الصحي التأمين تعليمات .5
 .باليفاد المتعلقة والشروط الموفدين على النفاق ذلك في بما العلمية ، البعثات تعليمات .1

 .والخارجي الداخلي والانتقال السفر تعليمات .7

 .والرقابة داري ةوال المالية الشؤون تنظيم بشأن تعليمات .8

 .الجامعة تخدم تعليمات أية .9

التدريس والمحاضرين  هيئة على أعضاء هاتطبيقذلك نستنتج أن القواعد الواجب  ومن
 البحث والفنيين والمعارين والمتقاعدين والموظفين والمستخدمين وجميع التدريس أو ومساعدي
الذي يعد  مدني ةالجامعة الحكومي ة ؛ قد تختلف عن تلك الوارد  في قانون الخدمة ال في العاملين

ة لكافة الموظفين الحكوميين في الشريعة ال ، لكن وبما أن هذه التعليمات لم تصدر بعد  الد ولةعام 
لى حين صدورها ؛ يرى الباحث ضرور  تطبيق الحكام الوارد  في قانون الخدمة ال على  مدني ةوا 

 كافة المشتغلين في الجامعات الحكومي ة مع مراعا  شروط تطبيقها الوارد  في ذات القانون ، كما
يؤكد الباحث وفي حال صدور هكذا تعليمات على وجوب أن لا تقل الحقوق الممنوحة للعاملين في 

 الداري الجهاز وحداتالعاملين في -هذه الجامعات الحكومي ة عن تلك الممنوحة لنظرائهم 
 . مدني ةبموجب قانون الخدمة ال -الخرى

ة القضاء المختص بنظر المنازعات التي من المحتمعن أما  ل نشوئها بين الجامعة الخاص 
ي العادي ؛ باعتبار أن الن ظام، فهو القضاء من جهة أخرى من جهة والطلبة أو العاملين فيها 

ة كغيرها من الشخوص المعنوية العادية ، التي يحكم سير عملها وعلقتها بغيرها  الجامعات الخاص 
دني والتجاري ، ويخضع العاملين فيها القانون الخاص ممثلَ بأهم ما فيه من فروع القانون الم
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ما لم تخالف هذه الخير  الحد الدنى  1لحكام قانون العمل والنظمة الد اخلية للجامعة ذاتها ،
بل إن المشرع الردني ذهب أبعد من ذلك ليساوي  2، للحقوق العمالي ة التي جاء بها قانون العمل

ة في التدريسي   الهيئةمن  لعاملينالمركز القانوني لبين  3ردني ة النافذال الجامعات قانونفي 
ةالجامعات ال ة في الجامعات التدريسي   الهيئةمن  المركز القانوني الممنوح للعاملينوبين  خاص 

 لمجلس" من هذا القانون أن ( 01)، حيث جاء في الماد   -ة كما يسميهاسمي  و الر  أ-حكومي ة ال
ةال الجامعة مناءأ  التعليم مجلس] المجلس لىإ ورفعها لها ةالداخلي   نظمةال عاتمشرو  عدادإ خاص 

 الجامعات من أي في المطبق ةالتدريسي   الهيئة نظام اعتماد ذلك يتضمن نأ على لقرارها[ العالي
 " . ةالرسمي  

القرارات كل من بعد هذه اللمحة السريعة عن المحاكم المختصة بنظر الطعون المنصب ة على 
ة  متعلقةة الحكام الولخصوصي  والخاصة ،  ةالجامعات الحكومي  الصادر  عن  بالجامعات العام 

كصنف  ثالث  من أصناف الجامعات العاملة في فلسطين ، ولعدم وضوح ملمح هذه الجامعات 
الخاص المنظم لحكامها ؛ المر الذي أثار إشكالات واقعي ة وعملي ة لا تنحصر فقط  الن ظاملغياب 

ولعدم  4الطعون المنصب ة على القرارات الصادر  عنها ،في صعوبة تحديد المحكمة المختصة بنظر 
 على اتجاه معين في تحديد المحكمة المختصة بنظرمحكمة العدل العليا لدينا استقرار قضاء 

لمنصب ة على القرارات الصادر  عن جامعة الن جاح الوطني ة وغيرها من الجامعات المصن فة الطعون ا
ة سيقوم الباحث بتسليط الضوء على  ؛ 1وفقا لوزار  التربية والتعليم العالي 5على أنها جامعات عام 

                                                             
 . 512، مرجع سابق ، ص مبادئ القانون الإداري: عمرو ، عدنان  1
الوقائع )من جريد  الرسمي ة ( 09)، والمنشور في العدد م 3000لسنة ( 9)قانون العمل الفلسطيني رقم من ( 1)حيث جاء في الماد   2

تمثل الحكام الوارد  في هذا القانون الحد الدنى لحقوق العمال التي : "  ؛ ما نصه( 2)م ،  صفحة 21/55/2115،  بتاريخ ( الفلسطيني ة
لا يجوز التنازل عنها ، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما 

 " .أفضل للعامل 
 .، مصدر سابق  م3009لسنة ( 30)قانون الجامعات الأردني ة رقم  3
 . م10/2/3014. الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي/ رام الله . د محم د السبوع . أ 4
حكم محكمة العدل العليا المنعقد  : ، فمن السوابق القضائي ة على قبولها للختصاص  ومر  رفضته -ولو ضمناً -فمر  قبلت الاختصاص  5

 في غز  في المنعقد  العليا العدل محكمة حكمو  م ،55/9/2115:م ، تاريخ الفصل2115لسنة  00الدعوى الدارية رقم  في غز  في
وحكم محكمة العدل العليا المنعقد  في غز  في الدعوى الدارية ،  م2111/1/21: الفصل تاريخ ، م2112 لسنة 52 رقم الدارية الدعوى
لسنة  92م ، وحكم محكمة العدل العليا المنعقد  في غز  في الدعوى الدارية رقم 51/0/2111:م ، تاريخ الفصل2112لسنة  21رقم 

، وحكم محكمة العدل  /http://muqtafi.birzeit.edu: م ، وكلها منشور  على موقع المقتفي 21/0/2111:م ، تاريخ الفصل2112

http://muqtafi.birzeit.edu/


81 
 

ة عمو  ماً المحاكم المختصة بنظر الطعون المنصب ة على القرارات الصادر  عن الجامعات العام 
 :أساسيين كالآتي  مطلبينلى المبحث إوجامعة الن جاح الوطني ة خصوصاً من خلل تقسيم هذا 

 .القرارات الخاصة بالموظفين: المطلب الأول 
 .لابــــاصة بالطـالقرارات الخ: المطلب الثاني

 
  الأول المطلب

  ينـفـبالموظ ةــاص  ــالخ راراتـقـال
 

 ، ةة ، تهدف لتقديم منفعة عام  ة عام  هي إلا مؤسسة تعليمي   ة ماجاح الوطني  جامعة الن  لن 
هذه  عنالقرارات الصادر  حيث إن و ،  ة تمثل الدار  أو السلطة العام  ، ولا ةوليست بجامعة حكومي  

فالصل أن ما يضبط أحكامها ؛  شخص معنوي عن أيصادر  الة عادي  القرارات الجامعة تستوي وال
وبالتالي فل يكون  2، العاديةالمحاكم هي ، وأن ما يفصل في منازعاتها القانون الخاص هو 

ولاية الفصل في المنازعات التي  (لدينا محكمة العدل العليا) داري ةأو المحكمة ال 3للقانون العام
 . العاملين فيها 4في علقتها مع الموظفين ، خصوصاً أحد أطرافها ة جاح الوطني  تكون جامعة الن  

                                                                                                                                                                                   
رام / م ، المكتب الفني للمحكمة العليا 21/5/2152: م ، تاريخ الفصل2155لسنة  19العليا المنعقد  في رام الله في الدعوى الدارية رقم 

 . الله 
والدعوى رقم ( 222/2151)كم محكمة العدل الفلسطينية في الدعوى رقم ح :ومن السوابق القضائية على عدم قبولها للختصاص 

لسنة  519م ، وحكم محكمة العدل العليا المنعقد  في رام الله في الدعوى الدارية رقم 51/1/2155: ، تاريخ الفصل( 091/2151)
وحكم محكمة العدل ،  /http://muqtafi.birzeit.edu: م ، وكلهما منشور على موقع المقتفي 01/2/2111: ، تاريخ الفصل 2111

م ، وحكم محكمة العدل العليا المنعقد  22/2/2150:، تاريخ الفصل2155لسنة  022العليا المنعقد  في رام الله في الدعوى الدارية رقم 
 . رام الله/ المكتب الفني للمحكمة العليا م ، 29/1/2150: ، تاريخ الفصل 2119لسنة  010في رام الله في الدعوى الدارية رقم 

 . (3)الملحق رقم  1
، تاريخ  2111لسنة  9حكم محكمة العدل العليا المنعقد  في رام الله في الدعوى الدارية رقم : ومن السوابق القضائية في هذا المجال  2

:  ، تاريخ الفصل 2119لسنة  091م ، وحكم محكمة النقض المنعقد  في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 21/5/2111: الفصل
 . /http://muqtafi.birzeit.edu: م ، وكلهما منشور على موقع المقتفي 0/1/2151
 .، مصدر سابق  م بإصدار قانون الخدمة المدني ة1991لسنة ( 4)قانون رقم وتحديداً  3
كل شخص ذكر أو أنثى يعي ن بقرار : المـوظــف بأنه مصدر سابق ، ،  جامعة النجاح الوطنية موظفينظام من ( 0)حيث عر فت الماد   4

من مجلس المناء في وظيفة مصنفة ، أو غير مصنفة ، أو بعقد ، ويتقاضى لقاء خدماته راتباً شهرياً ، أو أجراً مقطوعاً ، أو يومياً ، 
  .ويشمل عضو الهيئة التدريسية أو الداري ة أو الفنية

http://muqtafi.birzeit.edu/
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هذا  فإننا نجد أن ، منه( 4)لماد  ا اً وتحديد ةالوطني   جاحالن   جامعة موظفي نظاملى وبالعود  إ

 :إلى ثلاثة أصناف كالآتي  الجامعة يموظف صنّف النّظام

.واتفاقيات عقود بموجب محدودة لمدة يعينّون الذين الموظفون همو:  بعقود نوفموظّ ال .1
1 

 .2القل  على واحد  سنة مدته بعقد مر   لول الموظف يعي نحيث 
 انقضاء بعد الدائمة الخدمة في يتم تثبيتهم الذين وهم : فينمصنّ ال غيرتون المثبّ نوفموظّ ال .2

 محدود  رواتب ذات بوظائف يعينونو  3، العمل مباشرته تاريخ من القل على واحد  سنة
 . 5المصن فين بالموظفين المتعلقة الحكام جميع عليهم وتسري 4، درجات لها وليس

 في شاغر  وظيفة فيهم بالساس موظفون مثبتون ، لكنهم يعينون  : نوفمصنّ ال نوفموظّ ال .3
 . 6المناء مجلس يقر ه الذي الوظائف جدول ضمنمدرجة و  ، الجامعة ملك

 الن ظامالحكام الوارد  في  من الموظفين المصنفين وغير المصنفين حيث يطبق على كل  
 استخدامهم عقود في الوارد  الشروطفيطبق عليهم  بعقود لموظفينأما ا 7الخاص بموظفي الجامعة ،

جازاتهم وعلواتهم رواتبهم وتحديد تعيينهم إلى بالنسبة نهاء واستقالاتهم ونقلهم وا   وعزلهم خدماتهم وا 
 الموظفين واجباتة بقي   -استخدامهم مد  طيلة- عليهم تطبق كما ، عليهم ةالتأديبي   العقوبات وفرض

 وأ عقود الموظفين مع صراحةهذه الواجبات  تعارضت لاوكل ذلك شريطة أن  ، الن ظامالوارد  في 
 8.نافذ  ال القوانين

سريع للنصوص الضابطة للعلقة بين الجامعة والعاملين الستعراض الاهذا وبعد ، وعليه 
 ، وأن ةالعادي  المحاكم هي  المنازعات هذهالمحاكم المختصة في الفصل  لى أن؛ فإننا نخلص إ فيها

ليس القانون و ،  قانون العملب ساساً أ متمثلً القانون الذي يحكم هذه العلقة هو القانون الخاص 

                                                             
 .المصدر السـابقمن ( 1)الماد   1
 . المصدر السـابقمن ( 55)الماد   2
 . المصدر السابقمن ( 52)الماد   3
 . المصــدر الســابقمن ( 1)الماد   4
 . المصدر السابقمن ( 52)الماد   5
 . المصدر السابقمن ( 52)الماد   6
 . المصدر السابقمن ( 52)الماد   7
 . المصدر السابقمن ( 51)الماد   8
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رأى ما حينالدكتور عدنان عمرو  -الاحترام مع– كما يرى مدني ةوعلى رأسه قانون الخدمة ال داريال
داري فهي تملك الحق في سن نظام أو لتمتع مؤسسة التعليم العالي العامة بالاستقلل ال نظراً أنه و 

للعاملين أدنى من تلك التي يقررها  حقوقاً لا يمنح  الن ظامهذا ما دام أكثر خاص بالعاملين لديها 
ن فيها ما ولا مجال لتطبيق قانون العمل على العاملي ،للموظفين الحكوميين  مدني ةقانون الخدمة ال

 وبناء عليه فقد مي ز بين ، خضاع طائفة منهم لهذا القانوننظمتها إأدار  الجامعة في إلم تختار 
 1 : على النحو التالي مؤسسات التعليم العالي العام ةللعاملين في  ةكز القانوني  االمر 

 ةالخاص للأنظمةفإنهم يخضعون ن بالنسبة للموظفين الداريين والكاديميين المثبتي:  أولاً 
الالتزام وجوباً بالحد الدنى للمرتبات والزيادات التي يحددها  ةوأن على هذه المؤسس،  بالمؤسسة

 . تطبيق قانون العمل على هؤلاء الموظفين وز لا يجمجلس التعليم العالي ، و 

هما بناء على فئتين من ز بينيمي   فإنه (بعقودالمعينين )ن غير المثبتين للموظفي بالنسبة:  ثانياً 
 :العقد المبرم كالآتي نصوص 

كسلطة  لجامعةن تظهر اأ، ككان العقد متضمنا لبنود غير عادية وغير مألوفة  إذا . أ
ما لم  الجامعةنظمة يخضعون ل فإن هؤلاء الموظفين ؛ امتيازات خاصةب تتمتع إداري ة

 .ينص العقد على خلف ذلك 

على قدم  طرفي العقدمع تعامل تم الحيث ي،  كان العقد كسائر العقود المألوفة إذاأما  . ب
في حال ثانياً  قانون العملولأولًا بنود العقد يخضعون لفإن هؤلاء الموظفين المساوا  ؛ 

 .عن عقودهم اب النص يغ

 2محمد شراقة ، كتورعمرو كان توجه كل من أستاذي  الد  كتور عدنان الد  رأي وعلى خلف 
بين الجامعة والعاملين فيها العلقة يعتقدان كما الباحث أن اللذان  3عثمان التكروري ،كتور والد  

                                                             
: أبو ديس/جامعة القدس(. ورقة بحثية غير منشور  . )ورقة قانونية عن المركز القانوني للعاملين في جامعة القدس: عمرو ، عدنان  1

 . 511ص -512، مرجع سابق ، ص مبادئ القانون الإداري: عمرو ، عدنان . م 2110. فلسطين
 . 9ص -2، ص مرجع سابقشراقة ،  2
ورقة بحثية غير )،   نون الواجب التطبيق على العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي العامة والعاملين فيهاالقا: التكروري ، عثمان  3

 .بدون سنة. فلسطين: أبو ديس/جامعة القدس( . منشور 
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وهذا ما أكد عليه  3، قانون العملأخيراً و  2الخاص بهم ، الن ظامثم  1الاتفاق ،أولًا وأساساً يحكمها 
تطبق أحكام "  التي قضت بأن من نظام الموظفين الخاص بالجامعة( 13/4)الماد  نص صريح 

، ويؤكد الباحث هنا  " الن ظامعمول به في كل ما لم يرد نص  صريح بشأنه في هذا قانون العمل الم
ة بالداريين أو الهيئة التدريسي ة أو أي من العاملين فيها ،  على أن أنظمة الجامعة الد اخلي ة الخاص 
ع يجب أن تأت على القل بالحد الدنى من الحقوق الوارد  في قانون العمل ؛ وذلك انسجاماً م

 لحقوق الدنى تمثل الحد القانون هذا في الوارد  منه والتي قضت بأن الحكام( 9)نص الماد  
 القانون هذا فإن أحكام العمل لعلقات خاص تنظيم وجد وأينما عنها ، التنازل يجوز لا التي العمال

 . 4أفضل العمال أيهما على تنطبق الخاص التنظيم أحكام أو

وعليه ، فإن أي نص في أي عقد أو نظام داخلي يخالف قانون العمل ، بتحديده مركز 
 لحقوق الدنى الحدقانوني أقل من ذلك الممنوح للعامل بموجب هذا القانون يعتبر باطلً ؛ لمخالفته 

 . عنها التنازل يجوز لا التي العمال

بنظر المنازعات التي من المحتمل نشوئها بين  أما بالنسبة لتحديد اختصاص المحاكم العادي ة
جميع قواعد الاختصاص فل بد  فيها من العود  لالجامعة من جهة والعاملين فيها من جهة أخرى ، 

ليكون  ؛ 5والتجارية النافذ مدني ةقانون أصول المحاكمات الالوارد  في ( المحلي والقيمي والنوعي)
ولمحكمة  ،ذا كان النزاع قيمياً يفوق العشر  آلاف دينار أردني إ لمحكمة البدايةالاختصاص منعقداً 

دون ذلك أو كان الاختصاص اختصاصاً نوعياً لها ، مع التأكيد على أن ذا ما كان الصلح إ
محكمة البداية هي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي تخرج عن اختصاص محاكم 

 6.  القيمة الصلح ، كأن تكون الدعوى غير مقدر 

                                                             
 .، مصدر سابق  جامعة النجاح الوطنيةي نظام موظفمن ( 55،  0)الماد   1
 .المصدر السابق  2
 .، مصدر سابق  م3000لسنة ( 9)ن العمل الفلسطيني رقم قانومن ( 0،  5)الماد   3
: ، تاريخ الفصل 3012لسنة  441حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم وأكد على ذلك ،  4

 .رام الله / م ، المكتب الفني للمحكمة العليا59/9/2150
 .، مصدر سابق  م3001لسنة ( 3)قانون أصول المحاكمات المدني ة والتجارية رقم  5
م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدني ة 3009لسنة ( 9)قانون رقم من ( 5)، والماد   المصدر السابقمن ( 25-05)المواد  6

 .مصدر سابق م ، 3001لسنة ( 3)والتجارية رقم 
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 الثاني المطلب
 لابـــــبالط ةــاص  ــالخ القرارات

 

ليست  ةجاح الوطني  من كون جامعة الن  سابقاً ليها الباحث إمع التسليم بالنتائج التي انتهى 
بل  إداري ةبل مؤسسة تعليمية عام ة مستقلة ، وأن قراراتها ليست قرارات  جامعة حكومي ة ولا خاصة

ة بنظر من الشخوص المعنوي ة الخرى ، وأن المحاكم المختص   تستوي مع القرارات الصادر  عن أي  
وليست المحكمة ( صلح أو بداية)ي ة العادي ة الن ظامالطعون المنصب ة على قراراتها هي المحاكم 

  . (محكمة العدل العليا) داري ةال

عوى التي من الممكن لحد الطلبة مخاصمة ما هي الد: الآن لكن ما يثور هنا من تساؤل 
 يمركزه القانوني مصلحته و ب الجامعة بها فيما لو أصدرت قراراً مس  

تلتزم بما  إذ 1المحكمة غير ملزمة بما يطلقه الخصوم من تسميات على دعواهم ،رغم أن 
السليم الفهم بالتكييف القانوني المنسجم و  بعدها تقومل،  في أوراق الدعوى تجاءمن وقائع  ثبت لها
هو منطقة محر مة على الخصوم ، فتكييف الدعوى من صلحي ة المحكمة فقط  ، حيث إنللقانون 

 .2 عدم الاقتراب منها

د شراقة ، أن تكون الدعوى الكثر تصوراً وكما يرى أستاذنا الد   إلا أن  ، رغم ذلك  كتور محم 
محكمة تكون  3،( بطلن)أو دعوى ( أبطال قرار)هي دعوى  الة هذهوالح المقامة على الجامعة

مع  5،دعوى غير مقدر  القيمة هي المختصة بنظرها باعتبارها  4صاحب الولاية العامةالبداية 

                                                             
م ، المنشور 22/1/2151: ، تاريخ الفصل 3009لسنة  211حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم  1

 . /http://muqtafi.birzeit.edu: على موقع المتفي 
مجموعة محاضرات في المحاكمات الصوري ة ألقاها أستاذنا القاضي عبد الله غزلان في المعهد القضائي الفلسطيني في شهر أيار  2

 . م3012سنة 
 . 0، ص مرجع سابقشراقة ،  3
 .، مصدر سابق  م3001لسنة ( 3)قانون أصول المحاكمات المدني ة والتجارية رقم من ( 25)الماد   4
 . المصدر السابقمن ( 00)الماد   5

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 1، ذلك ، إذا ما توافرت شروط المجال هذا في والمستعجلة ةالوقتي   القراراتمكاني ة طلب استصدار إ
المفصول مؤقتاً إلى حين البت في قانوني ة هذا  طلب إعاد  الطالب:  ومن أهم المثلة على ذلك

 حرم منهاأو أكثر  بتأدية امتحان السماح،  تأديبال مجلس قرارات تنفيذ وقفالفصل من عدمه ، 
  .لسبب تأديبي أو لغياب مثلً  الطالب

على وجه السرعة ؛ نظراً فيها الفصل بمثل هذه الدعاوى على المحكمة المختصة  نحيث إ
ها من ضرر جسيم لا التأخر في الفصل ب عن ألما قد ينشو ، لارتباطها بمصلحة لا يمكن تأجيلها 

يمكن تلفيه ، فمن غير الجائز مثلً أن تستمر المحكمة لمد  سنوات بنظر دعوى تتعلق بقرار 
الامتحانات ، أو غيرها من المنازعات  م لحدتقدأو حرمانه من ال 2، الجامعة بفصل أحد الطلبة

يوم قد يعني  تأخيرف ؛ التي من الممكن تصورها والمتعلقة أساساً بحسن انتظام الطلبة في دراستهم
موعد تسجيل أحد المساقات أو  ؛ لفواتالطالب لفصل دراسي وربما سنة دراسية كاملة تخرج تأخر 

 .من تسجيلها أصلً  انهرملح

تقتصر على مدى الالتزام أن في هذا الشأن رقابة القضاء  اكيد علىتومن المهم هنا ال
بالقانوانين والنظمة والجراءات المعتمد  ، دون أن تمتد إلى صميم عمل الجامعة وأعضاء هيئتها 
التدريسية بما يتمتعون به من تأهيل وصلحيات علمي ة وفني ة ، فليس للمحكمة المختصة على 

لى إعلن نتيجة الامتحان من حيث تقدير مدى صحة الجابة من عدمها أو سبيل المثال الرقابة ع

                                                             
 21لسنة  55199في الطعن رقم -مع الشار  إلى أن المحكمة الداري ة المصري ة . المصدر السابقمن ( 552-512،  29)المواد  1

لم تجز الفصل في طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلب دون الحكم في الشق الموضوعي  -م21/52/2111الصادر بتاريخ 
المبادئ القضائية في : أحمد رزق : للمزيد أنظر . للدعوى ، إذ أوجبت الفصل في الشق العاجل والشق الموضوعي معاً وفي قرار واحد

 . 11سابق ، ص ، مرجع الجامعات 
 :الفصل م ، تاريخ1558 لسنة 31 رقم الدارية الدعوى في غز  في المنعقد  العليا العدل ويشير الباحث هنا إلى حكم مهم لمحكمة 2

 أو أصالة الدفاع حق أن على نصت 1566 لسنة غز  لقطاع الدستوري النظام من 6 الماد  كانت لما: " فيه م ، والذي جاء64/5/1558
 فيه تكن لم زميلتها تغشيش بتهمة المستدعية الطالبة مع بالجامعة الضبط لجنة أجرته الذي التحقيق أن وحيث يكفله القانون، بالوكالة
 سؤال حيث من خاصةً  نتائجه، سلمة إلى قانوناً  الطمئنان يمكن تحقيق كل مقومات من لخلوه وضماناته التحقيق القانوني كفالات

ستدعائها المستدعية تاحة نفسها عن الدفاع من وتمكينها عليها مأخوذ هو بما ومواجهتها وا   من وسماع الثبات شهود لمناقشة لها الفرصة وا 
 يؤثر على ما المور من فيه يبين قد تحقيق العقوبة يسبق أن يجب إذ الدفاع، حق مقتضيات من ذلك وغير النفي شهود من تريد إشهادهم

 مواد جميع في راسبة الطالبة بإعتبار قرارها فإن الجراءات تلك تتبع لم ضدها المستدعى الجامعة أن وحيث نتيجتها، أو المحاكمة سير
 ."إلغاؤه  يتعين مما للدستور، مخالفاً  زميلتها لتغشيشها الفصل
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ذلك تحل نفسها محل الجامعة في أداء اختصاصاتها ب رجة المستحقة عن ذلك ؛ لنهامقدار الد  
 1.وواجباتها

باعتبارها المحكمة –كما امتنعت محكمة العدل العليا و  وهنا يبدي الباحث أن من المتوقع
النظامي ة أن تمتنع المحاكم  2، هكذا دعاوى ؛ بحجة عدم الاختصاصمثل عن نظر  -الداري ة لدينا

جواز عدم على رأسها حجة خرى ، أ مبرراتها تحت ستار صدار قرار فاصل فيعن إة أيضاً العادي  
محكمة التمييز اختصرت نا وتحديداً في الضفة الغربية ، حيث تطبيق مبدأ التنفيذ العيني لدي

 ينطبق كان إنما العيني التنفيذ مبدأ أن"... : مبررات من يؤيدون وجهة النظر هذه بقولها  ةالردني  
 م1622 لسنة فلسطين دستور مرسوم من( 49) الماد  إلى بالاستناد الغربية الضفة محاكم في

 مفعول لهما يعد ولم ألغيا قد التشريعان وهذان،  الفلسطيني راضيال محاكم قانون من( 2) والماد 
 تطبيق يجوز لا ولذلك ، م1692 لسنة 29 رقم المحاكم تشكيل وقانون الردني الد ستور صدور بعد

 .3... "ر المذكو المبدأ

والمألغى صراحة  4م ،1622 لسنة فلسطين دستور من مرسوم( 49)حيث جاء في الماد  
الذي كان سارياً في الضفة الغربية - 5 م1692 لسنة الردني الد ستورمن ( 126/2)بموجب الماد  

 التي العثمانية للتشاريع وفقاً  صلحيتها يةالن ظام المحاكم تمارس : " ما يأتي 6-فتر  الحكم الردني

                                                             
 المبادئ:  رزق أحمد كتاب في الوارد م63/1/1556 الجلسة تاريخ 04 لسنة 6113 رقم الطعن في المصري القضاء أكده ما وهذا 1

 . 66 ص ، سابق مرجع ، الجامعات في القضائية
، ( 091/2151)والدعوى رقم ( 222/2151)حكم محكمة العدل الفلسطينية في الدعوى رقم : ومن أهم السوابق القضائي ة في ذلك  2

، تاريخ  2111لسنة  519دعوى الدارية رقم م ، وحكم محكمة العدل العليا المنعقد  في رام الله في ال51/1/2155: تاريخ الفصل
وحكم محكمة العدل العليا المنعقد  في .   /http://muqtafi.birzeit.edu: م ، وكلهما منشور على موقع المقتفي 0/2/2111:الفصل

م ، وحكم محكمة العدل العليا المنعقد  في رام الله في 22/2/2150:الفصل، تاريخ 2155لسنة  022رام الله في الدعوى الدارية رقم 
 .رام الله/ م ، المكتب الفني للمحكمة العليا 29/1/2150:، تاريخ الفصل 2119لسنة  010الدعوى الدارية رقم 

 :الردني  ديوان التشريع والرأي، المنشور على موقع  م1991لسنة ( 90)حكم محكمة التمييز الأردنية رقم  3
http://www.lob.gov.jo  . أن "والمنشور على ذات الموقع  02/5911وجاء أيضاً في حكم آخر لمحكمة التمييز الردنية يحمل الرقم

وهما التشريعان اللذان كان يستند  مبدأ التنفيذ العيني لم يعد له وجود بعد أن ألغي دستور فلسطين وقانون محاكم الراضي الفلسطيني ،
 " .اليهما هذا المبدأ 

م صفحة 22/15/5902بتاريخ ( الانتداب البريطاني -مجموعة درايتون )، المنشور في  م1933مرسوم دستور فلسطين لسنة  4
(0010. ) 
 . مصدر سابق 5
 .م2110والمألغى ضمنياً بموجب القانون الساسي لسنة  6

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.lob.gov.jo/
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 القوانين وسائر 1614 سنة الثاني تشرين شهر من الول اليوم في فلسطين في نافذ  كانت
 ووفقاً  فلسطين، في سريانها عام بإعلن يعلن قد أو أعلن والتي التاريخ ذلك بعد الصادر  العثمانية
 أو تطبق قد التي أو المرسوم هذا سريان عند فلسطين في بها المعمول والنظمة والقوانين للمراسيم
.  أعله المذكور  والنظمة والمراسيم القوانين أحكام مراعا  ومع ، المرسوم هذا تاريخ بعد تصدر
 تمارس ، عليها منطبقة تكون لا أو والنظمة والمراسيم القوانين تلك تتناولها لا التي الحوال وفي
 ووفقاً  إنكلترا في المتبعة والنصاف العدل ومبادئ العام التشريع لروح وفقاً  الصلحية هذه

 تلك أمام المتبعة والعادات وللأصول إنكلترا في الصلح ومحاكم العدل لمحاكم المخولة للصلحيات
 أو طرأ ما بمدى إلا التاريخ ذلك في المختلفة وسلطاتها صلحياتها وبمقتضى قبلها من أو المحاكم

 التغيير أو اللغاء أو التعديل من العادات أو الصول أو الصلحيات تلك على بعد فيما يطرأ قد ما
 المذكور العام التشريع يطبق لا أن دائماً  ذلك في ويشترط : أخرى أحكام بموجب الاستبدال أو

 فلسطين ظروف به تسمح ما بقدر إلا فلسطين في أعله إليها المشار والنصاف العدل ومبادئ
 التي التعديلت تطبيقها عند تراعى وأن فيها الملك جللة اختصاص ومدى سكانها وأحوال

 ".  المحلية الحوال تستدعيها

ة والملغي   2وتعديلته 1م1621 لسنة( 19) الباب الراضي محاكم من قانون( 2)أما الماد  
 الذي كان سارياً في 3م1692 لسنة (29) رقم المحاكم تشكيل من قانون( 24)بموجب الماد  

 العثمانية التشاريع الراضي محكمة تطبق -1: " فقد جاء فيها 4الردني، الحكم الغربية فتر  الضفة
 محاكمات أصول أو صدر قانون بأي المعدلة بصيغتها البريطاني الاحتلل تاريخ في بها المعمول
 الرض بملكية والقانونية العادلة الحقوق المحكمة ترى أن ذلك في ويشترط : الاحتلل منذأ  صدرت

                                                             
الانتداب  -مجموعة درايتون )من قوانين فلسطين ( 21)، المنشور في العدد  م1931لسنة ( 99)ضي الباب قانون محاكم الأرا 1

 ( .2)م ، صفحة 22/15/5902، بتاريخ ( البريطاني
م ،  نظام 5922لسنة ( 52)م ، وقانون محاكم الراضي المعد ل رقم 5909لسنة ( 21)قانون محاكم الراضي المعد ل رقم : وهي  2

م وقانون محاكم الراضي 5922لسنة ( 09)، وقانون محاكم الراضي المعد ل رقم  5922لسنة ( تعديل قانون محاكم الراضي)الدفاع 
:  م ، وكلها متاحة على موقع المقتفي 5922لسنة ( 29)م ،  وقانون محاكم الراضي المعد ل رقم 5921لسنة ( 51)المعدل رقم 

http://muqtafi.birzeit.edu/ . 
( الحكم الردني)سمية الردني ة من الجريد  الر  ( 5511)، المنشور في العدد  م1993لسنة ( 31)قانون تشكيل المحاكم الن ظامية رقم  3

 ( .519)م ،  صفحة 29/10/5912، بتاريخ 
 .م ، مصدر سابق 3001لسنة ( 9)قانون تشكيل المحاكم الن ظامية رقم من ( 09)والمألغى صراحةً بموجب الماد   4

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 على المبينة الدعاوى سماع من المحاكم يمنع العثمانية التشاريع في ورد نص بأي تتقيد لا وأن
 أصول قانون في المقرر  المحاكمات أصول الراضي محكمة تتبع -2 .مسجلة غير مستندات

 في ويشترط : أخرى محاكمات أصول أي مراعا  مع المعدلة بصيغته العثماني الحقوقية المحاكمات
 مجلة في أو القانون ذلك في عليها المنصوص الشهاد  سماع بأصول المحكمة تتقيد لا بأن ذلك

 ". العدلية الحكام

م 1622 لسنة فلسطين دستور من مرسوم 49الماد   )السابقتين الملغيتين فمن خلل المادتين 
استدلت المحكمة الكريمة وغيرها من المؤيدين (  م1621 لسنة الراضي محاكم من قانون 2والماد  

 . في الضفة الغربية التنفيذ العينيالخذ بمبدأ على عدم جواز 

حتى -( مبدأ التنفيذ العيني)تطبيق هذا المبدأ  الامتناع عن أن القول بوجوبويرى الباحث 
 :؛ وذلك للأسباب الآتية قةقول يعوزه الد   -2وقانون التنفيذ الفلسطيني 1بعد صدور القانون الساسي

 الحكام"والتي جاء فيها أن -من القانون الساسي ( 129)ألا يكفي نص الماد   : أولاً 
 عليها يعاقب جريمة نحو أي على تنفيذها تعطيل أو فيذهاتن عن والامتناع التنفيذ واجبة القضائية
أساساً  -"... ، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة  بالحبس

 !للقول بوجود مبدأ التنفيذ العيني لدينا ي

المادتين الملغيتين هما الساس الذي بأني عليه مبدأ التنفيذ  وعلى فرض أن هاتين : ثانياً 
، فهل في تشريعاتنا  ، وبدونهما ينهدم هذا الساس وينعدم تبعاً لذلك هذا المبدأ العيني في فلسطين

 في المتبعة والنصاف العدل ومبادئ العام التشريع السارية ما يخالف ذلك أو ينقضه ي بل هل روح
 !أوجدت هذا المبدأ وبدونها يصبح تشريعنا بل روح ولا مبادئ ي إنكلترا هي التي

 يجوز لا"بأنه  والقاضي-من قانون التنفيذ الفلسطيني ( 16/1)الماد  ألا يكفي نص  : ثالثاً 
 المحكمة من تصديقها بعد المحكمين وأحكام القضائية والوامر والقرارات للأحكام الجبري التنفيذ

                                                             
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعد ل لسنة  1
بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الرسمي ة ( 10)، المنشور في العدد  م3009لسنة ( 32)قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  2

 ( .21)م ، صفحة 22/12/2111
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 في عليه منصوصاً  المعجل التنفيذ كان إذا إلا جائزاً  بالاستئناف فيها الطعن دام ما المختصة
 للدلالة على وجود التنفيذ العيني لدينا ي -"القضائي القرار أو الحكم في مشمولاً  أو القانون

الثاني من قانون  من الباب الول يلغو عندما جاء الفصلالفلسطيني هل كان المشرع  : رابعاً 
 !ي (العيني) التنفيذ المباشر تحت عنوانالتنفيذ 

والتنفيذ على نفقة  1(الحبس)ألا يكفي نص قانون التنفيذ صراحة على الكراه البدني  : خامساً 
 للقول بوجود مبدأ التنفيذ العيني لدينا ي  ، (العيني)كطريقتين أساسيتين للتنفيذ المباشر  2المدين

خلء المأجور : سادساً  إذا لم  3ماذا يمكن اعتبار الحكام الصادر  بتنفيذ الوكالات الدوري ة وا 
 تكن تطبيقاً لمبدأ التنفيذ العيني ي

-ألا يكفي اعتبار الامتناع عن تطبيق الحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون  : سابعاً 
لزام المحكوم عليهم بتنفيذها يللقول بوجوب تنفيذ الحكام القض 4-أو الغرامة/بالحبس و  ائية وا 

  إلزام ي تنفيذ أو ما قيمة الحكام بل  ، وأخيراً  : ثامناً 

، فبعد ضم قطاع غز  للإدار  المصرية وصدور أما في قطاع غز  فقد كان المر أكثر سهولة 
 النصوص"منه على أن ( 49)والذي نص في الماد   5م1511 لسنة غز  لقطاع الساسي القانون
 التي والتعليمات والمنشورات والوامر القوانين وجميع 1622 لسنة فلسطين دستور بمرسوم الوارد 

                                                             
 .المصدر السابق من ( 511)والماد  (  12/5)أنظر الماد   1
 . المصدر السابقمن ( 11، 11)أنظر المواد  2
قانون المالكين من ( 2/2)بل ماذا يمكن اعتبار ما جاء في الماد  . لسابق المصدر امن ( 19)وهذا ما أكدت على جوازه الماد   3

من الجريد  الرسمية الردنية ( 5521)م ، المنشور في العدد 5910لسنة ( 12)قانون المالكين والمستأجرين رقم ]  والمستأجرين النافذ
المستأجر إلى سكناه إذا تبين للمحكمة أن الحكم أو المر  من جواز إعاد ( [ 115)م ، صفحة 51/12/5910، بتاريخ ( الحكم الردني)

 !الذي بناءً عليه تم اخلء المستأجر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة أو إخفاء حقائق جوهرية ي
من الجريد  ( 5202)م ، المنشور في العدد 5911لسنة ( 51)قانون العقوبات رقم ]  قانون العقوبات النافذمن ( 220/5)الماد   4

ويرى الباحث هنا أن الحكم بالغرامة فقط يثير شبهة ( [ . 022)م ، صفحة 15/11/5911، بتاريخ ( الحكم الردني)الر سمية الردني ة 
م ، والتي أوجبت معاقبة الممتنع عن 2110ن الساسي المعدل لسنة من القانو ( 511)عدم الد ستوري ة لتعارض ذلك مع صريح نص الماد  

 .تنفيذ الحكام القضائية بالحبس والعزل من الوظيفة إن كان موظفاً 
بتاريخ  ( الدار  المصرية)، المنشور في عدد خاص من الوقائع الفلسطينية  م1999لسنة ( 399)القانون الأساسي لقطاع غزة رقم  5

 ( .012)صفحة م ، 21/12/5910
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 مختصة سلطة أية أو المسلحة للقوات العام القائد أو العام الداري الحاكم أو الحربية وزير أصدرها
 القوانين وكذلك 1642 سنة مايو من 19 في فيها المصرية القوات دخول منذ المنطقة تلك في

 عدم مع وذلك القانون هذا أحكام يخالف لا فيما بها معمولاً  يظل التاريخ هذا في القائمة الفلسطينية
 مسئولية أية تترتب ولا .سلطتها حدود في وتعديلها إلغائها حق من التشريعية للسلطة بما الخلل
 والوامر واللوائح القوانين بمقتضى اتخذت التي والحكام والوامر والعمال الجراءات بسبب

 . "السابقة  الفقر  في عليها المنصوص والتعليمات والمنشورات

، بل صراحة  غز  لقطاع الساسي لم يلغ  القانون م2223ل لسنة ولن القانون الساسي المعد  
ذلك نخلص إلى من كل  1،الساسي القانون هذا أحكام مع يتعارض ما لغاء كلنص عموماً على إ

ما  م1699 لسنة غز  لقطاع الساسي والقانون م1622أن كلً من مرسوم دستور فلسطين لسنة 
 . م2223ل لسنة زالا ساريين بما لا يتعارض مع القانون الاساسي المعد  

زال سارياً حتى الآن  لا 2الراضي المذكور، فإن قانون محاكم( 49)وبالرجوع إلى نص الماد  
وعلى فرض أن دستور فلسطين  ، وعليه. ؛ لعدم صدور ما يلغيه صراحة أو ضمناً  ز في قطاع غ

، فإن  وقانون محاكم الاراضي هما الاساس الذي بأني عليه مبدأ التنفيذ العيني لدينا م1622لسنة 
وفي قطاع غز   المر يغدو والحالة هذه أكثر سهولة للتأكيد على وجود هذا المبدأ لدينا عموماً 

 .3بالتحديد ، وهذا ما أكده العديد من أحكام المحاكم هناك

وبناءً على ما تقدم ، فالصل أن مبدأ التنفيذ العيني لا زال سارياً لدينا ، لكن في حال أن 
لم تأخذ بما انتهى إليه الباحث من وجوب  -وفي الضفة الغربي ة تحديداً –ي ة العادي ة الن ظامالمحاكم 

لا مفر أمام فيرى الباحث والحالة هذه أنه الدعوى لهذا السبب ؛  ت، وردتطبيقه المبدأ و بهذا  الخذ

                                                             
 .، مصدر سابق  م3002القانون الأساسي المعد ل لسنة من ( 559)الماد   1
 .، مصدر سابق  م1931لسنة ( 99)قانون محاكم الأراضي الباب  2
م ، وحكم محكمة 5/1/2111: تاريخ الفصل 2111لسنة  0حكم محكمة النقض المنعقد  في غز  في الدعوى الحقوقية رقم : وأهمها  3

م ، وحكم محكمة الاستئناف المنعقد  22/1/2110: تاريخ الفصل 2115لسنة  209تئناف المنعقد  في غز  في الدعوى الحقوقية رقم الاس
م ، وحكم محكمة الاستئناف المنعقد  في غز  في الدعوى 21/1/2112: تاريخ الفصل 2115لسنة  25في غز  في الدعوى الحقوقية رقم 

 529م ، وحكم محكمة الاستئناف المنعقد  في غز  في الدعوى الحقوقية رقم 52/9/2111: تاريخ الفصل 99لسنة  522الحقوقية رقم 
 . http://muqtafi.birzeit.edu: وكل هذه الحكام منشور  على موقع المقتفي. م20/0/2111: تاريخ الفصل 99لسنة 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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المتضرر من قرارات الجامعة إلا العود  لمحكمة العدل العليا لكن تحت سبب للختصاص مختلف 
( 33/1)عامة ، وهو تحديداً ما عبرت عنه الماد   إداري ةعن كون هذه القرارات صادر  عن سلطة 

نظر يا تختص في لأن محكمة العدل الع اي جاء فيهوالت 1نافذة الي  الن ظاممن قانون تشكيل المحاكم 
ة عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلحي  المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد  "

 العليا العدلحيث قضت محكمة ،  " أي محكمة تستوجب الضرور  الفصل فيها تحقيقاً للعدالة
أن محكمة العدل العليا هي محكمة من لا م 2222 لسنة 121 رقمفي حكمها  غز  في المنعقد 

  .2 محكمة له

لى إصدار تشريع خاص ينظم هذه الحالة بصراحة  حين وبناءً عليه ، ولكل ما تقدم ، وا 
؛  دعاوىمثل هكذا  بنظر مختصة جهة على الفلسطيني القضاء استقرارووضوح ، أو إلى حين 

 لما ؛السابقة العليا سنداً للماد   العدل لمحكمة -استثناءً – الاختصاص ينعقد أن فإن الباحث يرى
 بهم تلحق أن من وخوفاً  الطلبة مصلحة على وحفاظاً  ، استعجال من الدعاوى هذه طبيعة تقتضيه

 . تلفيها بعد فيما يمكن لا جسيمة راراً أض

صدر القرار تها قبل مناقشاتمام الباحث لدراسته و بعد م و 23/9/2214وحيث إنه وبتاريخ 
 لسنة( 9) رقم النظامي ة المحاكم تشكيل قانون تعديل م بشأن2214 لسنة( 19) بقانون رقم رقم

هذا مضمون إلا أن  -ل هكذا طريقةتعديل بمثالذا ودون الخوض في مدى دستورية ه-م 2221
خلصة هذا المبحث من ضرور  إسناد  استجاب لما نادى به الباحث فيفي حقيقته  التعديل

سباب جامعات لمحكمة العدل العليا ؛ للأة على قرارات الالاختصاص في النظر بالطعون المنصب  
( 33)من الماد  ( 2)تعديل الفقر  : "  نص  هذا القرار بقانون صراحة على التي سبق بيانها ، حيث

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح . 2: من القانون الصلي لتصبح على النحو الآتي
ة بالشخاص أو الموال الصادر  عن أشخاص ة الماس  ة النهائي  أو النظمة أو القرارات الداري  

                                                             
  .، مصدر سابق  م3001لسنة ( 9)الن ظامية رقم قانون تشكيل المحاكم  1
م ، المنشور 52/0/2115: ، تاريخ الفصل 3000لسنة  111حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الإدارية رقم   2

 . /http://muqtafi.birzeit.edu: على موقع المقتفي 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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، الاتحادات المسجلة حسب  مؤسسات التعليم العالي، القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية 
 . 1"الصول والجمعيات ذات النفع العام 

 فإن الاختصاص يغدو منعقداً لمحمة العدل العليا؛  لصريح نص هذه الماد  وعليه ، وسنداً 
مؤسسات التعليم العالي جميع القرارات الصادر  عن كاف ة الطعون المنصب ة على لنظر في ل
أو من حيث البرامج التعليمي ة  (لحكومي ة والخاصة والعام ةا)من حيث التاسيس -أصنافها ف اختلب

كانت هذه القرارات أسواء  -(المجتمع وكليات والبوليتكنك الجامعي ة الجامعات والكليات)التي تقدمها 
 .ارسين أو الد  ها صادر  في مواجهة العاملين في

من قانون تشكيل المحاكم  (34)لفتنا عن ما جاء صراحة في الماد  وكل ذلك لا يجب أن ي
هذه  من ضمن السباب الوارد  حصراً في هذه القراراتأسباب الطعن بضرور  أن تكون من  2النافذ

 أو الفراد من العليا العدل لمحكمة المرفوعة والطعون الطلبات في يشترط: " والتي جاء فيها الماد  
 :يلي مما وأكثر بواحد متعلقاً  الطعن سبب يكون أن القانون هذا من( 33) الماد  في الوارد  الهيئات

 تطبيقها في الخطأ أو اللوائح أو القوانين مخالفة -3 .الشكل في عيب وجود -2 .الاختصاص -1
     ." القانون في المبين الوجه على السلطة استعمال في الانحراف أو التعسف -4. تأويلها أو

مستقر  على عدم جواز الحكم  على أن محكمة العدل العليا لديناهنا أيضاً مع التأكيد 
؛ ليكون الحكم  لغاء فقط دون ولاية القضاء الكاملالبولاية  بالتعويض إلى جانب اللغاء ، آخذ ً 

 للباحث بالتعويض من اختصاص المحاكم النظامي ة العادي ة ، سنداً لقواعد الاختصاص التي سبق
 .يضاحهاإ

  

                                                             
 المنشور. م0220 لسنة( 5) رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون تعديل بشأن م0204 لسنة( 05) رقم بقانون القرار من( 3) الماد  1

 . م60/6/6113 بتاريخ ،( الفلسطيني ة الوقائع) الرسمية الجريد  من( 118) العدد في
 .، مصدر سابق  م0220 لسنة( 5) رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون 2
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 ةــاتمـالخ
 

القانوني للجامعات العاملة في  الن ظام حول ةتفصيلي   دراسة بتقديم الباحث قام أن بعد
، وبعد أن قام بإسقاط هذه  فلسطين، وبعد تحديده لهم ملمح وأحكام أصناف هذه الجامعات

تحديد المركز ة ؛ للوصول بالنتيجة إلى جاح الوطني  الحكام على خصوصي ة حالة جامعة الن  
المناسب لها وللقرارات الصادر  عنها ، ومن ثم  تكييفوضع المن خلل لجامعة القانوني الد قيق ل

 كادرهامها أحد تحديد الجهة المختصة قضائياً بنظر الطعون المنصب ة على هذه القرارات سواء قد  
 يمكن والتوصيات النتائج من العديد إلى الباحث خلص فقد، بعد كل ذلك  ارسين فيهاأو أحد الد  

 : يلي فيما أجمالها

 جـــئاالنت
 

 -م1558الصادر سنة  في قانون التعليم العالي النافذ-الكريم  ف مشرعناصن   :أولًا 
أولها الجامعات الحكومي ة ، وثانيها الجامعات : إلى ثلثة أصناف  في فلسطينالجامعات العاملة 

ة ، و   -من المشرعين الردني والمصري كلً  هلم يعرف- ثالث اع صنفابتدلم يكن موفقاً بالخاص 
ة وقانوني ة كبير  ، خصوصاً في ظل ت عملي  لعام ة ؛ المر الذي أثار اشكالاتمثل في الجامعات ا

، مكتفياً بتنظيم الجامعات الحكومي ة فقط بنظام خاص  دم وجود تشريع خاص بهذه الجامعاتع
بقي ة دون غيرها من  الحكومي ة الجامعاتعلى تنظيم شؤون صر اقتأنه  الن ظامهذا ويعاب على  ،بها

 . المجتمع وكليات والبوليتكنك الجامعية الكلياتك حكومي ةمؤسسات التعليم العالي الأصناف 

ورد هذا حيث  ،" العام ة المؤسسات"المشرع موفقاً في استخدام مصطلح لم يكن  :ثانياً 
قاصداً به المؤسسات الحكومي ة منطلقاً من  م6110المعد ل لسنة  القانون الساسيالمصطلح في 

المبادئ العام ة في القانون الداري التي تعتبر المرافق العام ة هي الصور  الساسي ة للمرافق 
لكن بمفهوم في قانون التعليم العالي النافذ الحكومي ة ، لكنه وبذات الوقت استخدم هذا المصطلح 

على صنف جديد من أصناف  وذلك للدلالة ك الوراد في القانون الساسي ،مغاير تماماً لذل
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ة المر الذي قد يثير التباسات قانوني ة ؛  مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي ة وغير الخاص 
كان بالمكان تلفيها فيما لو تمت مراعا  أحكام قانون التعليم العالي ، ي ة الد ستور وشبهات عدم 

ليصبح  عديله بعد صدور القانون الساسيلمصطلحات الوارد  فيه ، أو على القل توالانتباه ل
 .منسجماً مع هذا الخير 

بأنها لا تخضع عن غيرها من أصناف الجامعات الخرى تتميز الجامعات الحكومي ة  :ثالثاً 
ة لذات إجراءات التأسيس التي تخضع لها  ة أو العام  م ما يميز ؛ إذ أن من أهالجامعات الخاص 

الصادر عن مجلس الوزراء -إنشائها لا تحتاج بعد قرار  الحكومي ة أنهاة تأسيس الجامع
، ولا يلزم تبعاً  العلمي والبحث العالي التعليم وزار إلى التقدم بطلب لترخيصها من  -الفلسطيني

بتأسيس  لذلك المرور بإجراءات الاعتماد العام والخاص التي يجب المرور بها في حال الرغبة
ة ة جامع ة أو عام   .خاص 

مراحل التأسيس ، ويحق لي تتشابه الجامعات الخاصة والعام ة بمرورها بذات  :رابعاً 
ة غالباً شخص طبيعي أو معنوي طلب ذل ما يطلب ترخيصها شركة  ك ، غير أن الجامعات الخاص 

الجامعة الخاصة )مسجلة ، ويطلب تأسيس الجامعة العام ة جمعية خيرية ، لكن في الحالتين 
ن أمكن تحقيق ذلك لا يجب أن يكون الهدف الرئيس من وراء إ( والعامة نشائها تحقيق الربح ، وا 
  . فعلً 

ة أن  -ووفقاً لقانون التعليم العالي النافذ–الصل  : خامساً  تتلقى كل من الجامعات العام 
ة الجامعات على الحكومي الشراف أن  جزءاً من الد عم المالي الحكومي ، بيد  والخاصة – العام 

ة الجامعات على منه صرامة وأشد أكبر -المالي المستوى على أوجب المشرع  حيث ؛ الخاص 
ة  مؤسسات  والبحث العالي التعليم لوزار  لختاميةا وحساباتها موازناتهاتقديم على التعليم العالي العام 
 .مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمثل ذلك  يوجب، ولم  العلمي

تميز أصناف الجامعات العاملة بواسطتها من أهم المعايير التي من الممكن  إن   :سادساً 
 مجلسالساسي الخاص بكل منها ، هو معيار ال الن ظامعن بعضها البعض إضافة إلى نصوص 
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معات الخاصة بواسطة مجلس إدار  ، وتدار قوم على إدار  هذه الجامعات ، إذ تدار الجايي ذال
ة بواسطة مجلس أمناء ،     . ويمكن للجامعات الحكومي ة تشكيل مجلس استشاري لها الجامعات العام 

 على والجامعات العالي بالتعليم والمتعلقة السارية التشريعات من أياً  يوضح لم :سابعاً 
 الجامعات حل وأ انقضاء خللها من يتم التي والكيفيات والظروف الحالات ، نواعهاأ اختلف

 الد ولةعيداً عن رعاية ب ذلك تم لو فيما ضخمة ةعملي   تشكالاإ قد يسبب الذي مرال ؛ نواعهابأ
 حد على الد ولة في التعليمية وبالبنية بل فيها والعاملين ارسينبالد   البالغ الضرر تلحق قد ةطريقوب

 . سواء

ة ، وحيث أنها مؤسسة تعليمي ة أهلي  جامعة الن جاح الوطني ة الساسي ل الن ظامجاء في : ثامناً 
والوحيد الرئيس  م ، أي قبل نفاذ القانون1544عام  تأسيس الجامعة وضع منذ الن ظامإن هذا 
كما التشريعات -الذي لم يعرف  (لنافذقانون التعليم العالي ا)فلسطيني ة لحكام الجامعات ال الن اظم

السابق للجامعة  وفي سبيل تقريب الوصف، مثل هكذا صنف من أصناف الجامعات -المقارنة
بعد استقراء و إلى أحد أصناف الجامعات الوارد  في هذا القانون ، باعتبارها مؤسسة تعليمية أهلي ة 

مؤسسة تعليم انتهى الباحث إلى أن التكييف السليم لجامعة الن جاح الوطني ة أنها ،  هكامل نصوص
ة ، تدار بواسطة رئيسها ومجلس المناء ، في حدود الضوابط والحكام الوارد   عالي مستقلة عام 

 .الساسي الخاص بها  الن ظامفي 

وليست جهة  قانون العامن جامعة الن جاح الوطني ة ليست شخصاً من أشخاص البما أ :تاسعاً 
؛ فل يمكن بأي حال من حكومي ة ، كما أنها ليست مرفقاً عاماً وفقاً لمبادئ القانون الداري  إداري ة

، بل  بالمعنى المقصود في القانون إداري ةالحوال اعتبار القرارات الصادر  عن هذه الجامعة قرارات 
أي من الشخصيات المعنوي ة الخرى وتماثلها قيمة هي قرارات عادي ة تستوي والقرارات الصادر  عن 

منصب ة على الطعون ال من مختصة بنظر أيغير محكمة العدل العليا فالصل أن  ولذلك؛ قانوني ة 
المعد ل لقانون تشكيل  م6113 لسنة( 11) أن القرار بقانون رقم إلامثل هكذا قرارات غير إداري ة ، 
فمؤسسات التعليم العالي  وحسناً فعل ؛ مختصة بصريح النص ، المحاكم النظامي ة النافذ جعلها

 . ليست أقل شأن من النقابات المهني ة
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إن من شأن هذا التعديل الخير الحاصل على قانون تشكيل المحاكم النظامي ة  : عاشراً 
أن يحسم الجدل المحتدم حول المحكمة المختصة بنظر الطعون المنصبة على القرارات النافذ 

 ستقرارلاخصوصاً وعن الجامعات العام ة عموماً ، وداعياً الوطني ة جاح الصادر  عن جامعة الن  
من شأن هذا التعديل أيضاً أن ، كما بهذا الخصوص اتجاه معين  على الفلسطيني أحكام القضاء

 بعد فيما يمكن لا جسيمة أضراراً لحاق والتقليل من احتمالية إ الطلبة مصلحة لمحافظة علىا
باعتبار أن البت في القضايا المنظور  أمام محكمة العدل العليا يكون على وجه السرعة ؛ تلفيها

سياد  فكر  عدم جواز تطبيق مبدأ التنفيذ في هذا التعديل خروج من مأزق أن ، كما بموجب القانون 
 .العيني في الضفة الغربية تحديداً 

فإن أي نزاع قد يثور بين الجامعة من جهة والعاملين أو ،  على النتيجة السابقة بناءً و  :عش ر حادي  
شريطة ، العدل العليا  ةكمالاختصاص فيه معقود لمح مناطالد ارسين فيها من جهة أخرى ، يكون 

أن تكون أسباب الطعن بقرارات الجامعة متعلقاً بواحد أو أكثر من السباب الوارد  حصراً في الماد  
. الشكل عيب -2. الاختصاصعيب  -1 :كم النظامي ة النافذ ، وهي من قانون تشكيل المحا( 34)
 في الانحراف أو التعسف -4. تأويلها أو تطبيقها في الخطأ أو اللوائح أو القوانين مخالفة -3

مع التأكيد على أن محكمة العدل العليا لدينا مستقر  على عدم جواز الحكم ، السلطة  استعمال
يكون الحكم  بولاية القضاء الكامل ، وبالتالي اللغاء ؛ لنها لم تأخذى جانب بالتعويض إل

الوارد  في قانون بالتعويض من اختصاص المحاكم النظامي ة العادي ة ، سنداً لقواعد الاختصاص 
 . ة النافذ ة والتجاري  أصول المحاكمات المدني  
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 ياتـالتوص
 

ا كان :أولًا  ي يسمو على ما دونه من نصوص تشريعي ة ويتقدم عليها ، الد ستور  الن ص لم 
شاملً لما قد ينظمه أي تشريع لا بد  أن يكون النص ولن باعتباره النص العلى واجب الاتباع ؛ 
وحيث إن نص الماد  توسع فيما قد ينظمه هذا التشريع ، دونه ، أو على القل غير مانع  من ال

فَاً  مأحد دَاً  جاء م6110لسطيني المعد ل لسنة الف من القانون الساسي( 63/0)  التعليم لمؤسسات واص 
رَاً  ، استقلليتها القانون يكفل التي العالي  البحث ومراكز العليا والمعاهد بالجامعات ذلك حاص 
 التعليمي ة البرامج حيث من - العالي التعليم مؤسسات أصناف بقي ة واضعه على سَاهياً  ، العلمي
 وكليات والبوليتكنك الجامعية الكليات:  م ن كلً  للجامعات إضافة تشمل والتي -تقد مها التي

فإن الباحث يوصي بتعديل هذه الماد  ، بحيث تصبح أعم وأشمل ؛ لتحتوي لكل ذلك ؛  ، المجتمع
وبناء عليه ، يقترح الباحث للماد  المذكور  الصيغة . في مضمونها كافة مؤسسات التعليم العالي 

 حرية ويضمن العلمي ، البحث مؤسسات التعليم العالي ومراكز استقللي ة القانون يكفل : "الآتية 
عانتها تشجيعها على الد ولة وتعمل والفني ، والثقافي الدبي والبداع العلمي البحث  . " وا 

 منصب رئيس الجامعة الحكومي ة لا يقل أهمي ة عن منصب أي من رؤساء لن   :ثانياً 
 لسنة( 11) رقم من قانون (13/6) ؛ يوصي الباحث بتعديل الماد  الحكومي ة الخرى الدوائر
( 3) رقم مدني ةال الخدمة من قانون (16) العالي ؛ لتصبح منسجمة مع الماد  التعليم بشأن م1558
 الولى الفئة من المستقلة الحكومي ة الدوائر رؤساء باقي يعين : "والتي جاء فيها  –م 1558 لسنة
وذلك من خلل استبدال  -"الوزراء  مجلس من تنسيب على بناءً  الوطنية السلطة رئيس من بقرار
؛ ليصبح نص الماد  " مجلس الوزراء"المشار إليها بـعبار   (13/6)الوارد  في الماد  " وزير"كلمة 
 وكذا الوطنية السلطة رئيس من بقرار الحكومي ة العالي التعليم مؤسسة رئيس يعين: "  كالآتي
 ".مجلس الوزراء  من بتنسيب الاستشاري مجلسها

 م 6115 لسنة( 3) رقم الوزراء مجلس من قرار( 13/1)تعديل الماد   ، وتبعاً لذلك :ثالثاً 
( 13/6)الحكومي ة لتصبح منسجمة مع نص المادتين  الفلسطينية للجامعات الساسي الن ظام بشأن
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، وفي سبيل ذلك يوصي الباحث بحذف  مدني ةال الخدمة من قانون (16)و العالي التعليم قانون من
 رئيس جامعة لكل يكون: "من هذه الماد  لتصبح على النحو الآتي " الوزير من بتنسيب "عبار  
 تعيينه ويكون ، الوزراء مجلس من تنسيب على بناء السلطة رئيس من بقرار يعين لدارتها ، متفرغ

 أربع التعيين مد  وتكون وحقوقها ، امتيازاتها بكامل ويتمتع الوزراء ، مجلس يقرها التي الد رجةب
 " .واحد   لمر  للتجديد قابلة سنوات

فيما يتعلق بتصنيف ، العالي  التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقم قانونتعديل  :رابعاً 
والمتمثل في  نافهذه الصبإلغاء الصنف الثالث من مؤسسات التعليم العالي إلى ثلثة أصناف ، 

مؤسسات الو  حكومي ةالمؤسسات ال)ساسيين الصنفين الوالاكتفاء ب، مؤسسات التعليم العالي العام ة 
ةال شكالات عملي ة ؛ لما يثيره هذا الصنف من إ -كما هو الحال في مصر  والردن-( خاص 

على استقرار الاوضاع القانونية ، ومنعاً لللتباس الحاصل على مستوى  وحفاظاً وواقعي ة، 
 .الاختصاص القضائي 

ح بإضافة نص صريالعالي  التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقم قانونتعديل  :خامساً   
ةال التعليم العالي مؤسساتيكون الهدف الرئيس من وراء إنشاء أن  يمنع فيه ، الربح  قتحقي خاص 

 .بل النهوض بالتعليم والبحث العلمي في فلسطين 

 مجلس وكذلك قرارالعالي  التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقم تعديل قانون :سادساً 
بإعاد  ،  الحكومي ة الفلسطينية للجامعات الساسي الن ظام م بشأن6115 لسنة( 3) رقم الوزراء
 منسجماً مع المرسوم كل التشريعين ليصبحما ، منهفي كل الوارد في الماد  الولى " الوزار "تعرف 
 العالي التعليم وزار "إلى " العالي التعليم وزار  "تسمية  غي ر، الذي  م6111 لسنة( 1) رقم الرئاسي
 " .العلمي والبحث

 التعليم بشأن م1558 لسنة( 11) رقم قانون من( 14) تعديل ما جاء في الماد  :سابعاً 
 من مسبب بقرار الترخيص يلغى -6: ... القانون  هذا لحكام وفقاً "العالي والتي قضت بأنه 

 ستة خلل أوضاعها بتصحيح تقم ولم الترخيص متطلبات أحد فقدت المؤسسة أن ثبت إذا الوزير
الوارد فيها بتصحيح الخطأ المادي ، وذلك  " خطياً  بذلك مطالبتها تاريخ من القل على أشهر
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يغة النهائية لهذه الماد  ؛ لتغدو الص" في مد  أقصاها"ليصبح " على القل"لفظ يداً في وتحد
 أن ثبت إذا الوزير من مسبب بقرار الترخيص يلغى -6: ... القانون  هذا لحكام وفقاً ": كالآتي

 من أشهر ستةفي مد  أقصاها  أوضاعها بتصحيح تقم ولم الترخيص متطلبات أحد فقدت المؤسسة
 . " خطياً  بذلك مطالبتها تاريخ

 للجامعات الساسي الن ظام م بشأن 6115 لسنة( 3) رقم الوزراء مجلس قرار تعديل  :ثامناً 
الحكومي ة ؛ ليغدو غير مقتصر على تنظيم شؤون الجامعات الحكومي ة فقط دون غيرها  الفلسطينية

 . المجتمع وكليات والبوليتكنك الجامعية الكلياتمن مؤسسات التعليم العالي الحكومي ة ك

 بشأن م6115 لسنة( 3) رقم الوزراء مجلس قرار من( 8/6) و( 4) تعديل المادتين :تاسعاً 
من قانون ( 13/6)؛ لتصبحان متفقتان والماد   حكومي ةال الفلسطيني ة للجامعات الساسي الن ظام

 بناءً  الد ولة رئيس من قرارحكومي ة بالتعليم العالي ؛ ليغدو تعيين المجلس الاستشاري للجامعات ال
وعليه ، فإن الباحث يوصي بحذف . دون مجلس الوزراءالتربية والتعليم فقط  وزير من تنسيب على

 .من كل المادتين المذكورتين ( الوزراء مجلس من تنسيب على بناءً )عبار  

 الن ظام بشأن م 6115 لسنة( 3) رقم الوزراء مجلس من قرار( 61/1)تعديل الماد   :عاشراً 
 رقم قانونمن ( 1) الحكومي ة ؛ لتصبح منسجمة مع نص الماد  الفلسطينية للجامعات الساسي

 ونوابه الرئيس من مكون الجامعة مجلس التي حد دت بأن   العالي التعليم بشأن م1558 لسنة( 11)
المشار إليها ، ( 61/1)من الماد  ( ج،د،ه،و)وعليه ، يوصي الباحث بحذف الفقرات . والعمداء

 جامعة لكل يكون : "من ذات الماد  ليصبح نصها ( أ)من الفقر  " ومساعديه"إضافة لحذف عبار  
وتبعاً لذلك  ." العمداء . ب .الرئيس نواب. أ :عضويته  في ويضم الرئيس برئاسة الجامعة مجلس

 .غير ذي جدوى ا وقته؛ لنها تصبح  الن ظاممن ذات ( 61/6)أيضاً إلغاء نص الماد  

ةتنظيم الحكام الضرور   : عش ر حادي   ةوال حكومي ةبكل من الجامعات ال خاص   بقانون خاص 
، وعدم الاكتفاء بترك  -ما هو الحال في مصر والردنك -صادر عن المجلس التشريعي  مستقل

تنظيم ذلك لنظام خاص يصدر من مجلس الوزراء أو تعليمات صادر  من الوزار  المختصة ، 
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والعاملين في الجامعات  بالطلب المتعلقة المنازعات بنظر متخصصة محكمة والنص على إنشاء
 .يح نص صر  بموجب واجبة الدعاوى هذه في البت سرعة تكون وأن ، على اختلف أصنافها

بكل من أصناف الجامعات العاملة في  ةحين إصدار قوانين خاصإلى  : عش ر ثاني  
لى  –حين تعديل قانون التعليم العالي بإلغاء صنف الجامعات العام ة ؛ يوصي الباحث فلسطين ، وا 

خاص مة والتعليمات النظالبضرور  إصدار  -القانون من هذا( 68و 1/3)وسنداً للمادتين مؤقتاً 
ةم شؤون الجامعات الينظبت ،  حكومي ةالخاص بالجامعات ال الن ظامعلى غرار ذلك والعام ة  خاص 

ةوعدم الاكتفاء بصلحي ة هذه الجامعات بوضع أنظمتها ال   حتى لو اقترنت بمصادقة وزار  خاص 
  .التعليم العالي والبحث العلمي 

 ورجال اسيالد بلوم السلك ورجال القضاء برجال الخاصة القوانين غرار على : عش ر ثالث  
الذي أخذ به مشرعنا  الوظيفي ة النظمة/القوانين تعدد والشرطة ، وتكريساً لسلوب المسلحة القوات

 على اختلف أصنافها ؛ الجامعات بأساتذ  خاص قانون يوصي الباحث بضرور  إفراد ، الفلسطيني
 وتأديب وترقية تعيين من لهم المميز  الحكام ولبيان الفئة ، هذه بأعمال الخاصة نظراً للطبيعة

 الحكام تكون أن بضرور  الباحث يوصي كما ، بهم الخاصة الحكام من وغيرها خدمة نهاءوا  
 التنازل يجوز لا الذي الدنى الحد بمثابة( مدني ةال الخدمة قانون) العام الموظفين قانون في الوارد 
 .الوظيفة  هذه طبيعة تستلزمها التي والمزايا والمسؤوليات الحقوق على النص إلى ضافةإ ، عنه

 التعليم لمؤسسات والنوعية والجود  للعتماد الوطنية إفراد قانون خاص بالهيئة :رابع عشر 
المتطلبات ؛ يعالج فيه  -العالي الردني التعليم مؤسسات اعتماد هيئة على غرار قانون-العالي 

الشروط اللزمة لترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ، وكذلك الحوال والكيفيات و 
بيان أو حل هذه المؤسسات ، والآثار المترتبة على كل ذلك ، وأهمها ترخيص التي يتم فيها إلغاء 

 .مصير الد ارسين والعاملين في هذه مثل هذه المؤسسات 

من القانون الاساسي الفلسطيني والتي جاء ( 63/6)ماد  انسجاماً مع نص ال :خامس عشر 
لزامي مواطن ، لكل حق التعليم"فيها أن   في ومجاني القل على الساسية المرحلة نهاية حتى وا 
؛ فإن الباحث يوصي الجامعات الحكومي ة والجهات ذات "  العام ة والمؤسسات والمعاهد المدارس
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متقاضا  متناسبة مع مبدأ مجاني ة التعليم في المؤسسات العلقة بضرور  أن تكون الرسوم ال
الحكومي ة ، كما يوصي الجهات المسؤولة بضرور  توفير عدد أكبر من مؤسسات التعليم العالي 
ة ؛ لن  الحكومي ة ؛ لتتناسب طردياً مع أعداد الطلبة الراغبين بإكمال دراستهم بعد الثانوية العام 

ة–خلف ذلك   ي فيالد ستور فيه إهدار للحق  -واضطرار هؤلاء الطلبة لللتحاق بالجامعات الخاص 
 .ة التعليم ومبدأ مجاني   التعلم

 الساسي نظامها وتعديل ، أوضاعها تصويب الوطني ة جاحالن   جامعة على :عشر  دسسا
؛ منه( 6)د في الماد  بتعديل وصف الجامعة الوار ذلك و  ، النافذ العالي التعليم قانون مع ينسجم بما
ضافة "أهليةمؤسسة تعليمية "بدلًا من " عام ة عالي تعليم مؤسسة" صبحلي  غير مستقلة"عبار   وا 

 .بعد ذلك " ربحي ة

وأخيراً ، يوصي الباحث من بعده من الباحثين بإكمال مسيرته ، والبحث  :عشر  سابع
ةباستفاضة في الحكام ال  .ة العاملة في فلسطين بكل من الجامعات الحكومي ة والخاص   خاص 

 

 

 ينالعالم رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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 قائمة المصادر والمراجع
 ة البيانات الثانوي  : أولًا 

 المصادر . أ
  التشريعات: 

مـن ( 5190)المنشـور فـي العـدد رقـم ،  م1993دستور المملكة الأردني ة الهاشـمية لسـنة  .5
 .( 0)م ، صفحة 0/5/5912بتاريخ الجريد  الر سمي ة الردني ة ، 

م ، المنشـور فـي العـدد 3001لسـنة ( 3)قانون أصول المحاكمات المدني ـة والتجاريـة رقـم  .2
 ( .1)م ، صفحة 11/19/2115، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الرسمي ة ( 00)

مــن الجريـــد  ( 2)، المنشــور فـــي عــدد الممتــاز  م3002القــانون الأساســي المعـــد ل لســنة  .0
 ( .1)م ، صفحة 59/10/2110، بتاريخ ( الوقائع الفلسطيني ة)الرسمي ة 

، المنشـور فـي عـدد خـاص مـن  م1999لسـنة ( 399)القانون الأساسي لقطاع غـزة رقـم  .2
 ( .012)م ، صفحة 21/12/5910بتاريخ  ( الدار  المصرية)الوقائع الفلسطينية 

، المنشـور فـي العـدد رقـم   م3009لسـنة ( 32)التعليم العالي والبحث العلمـي رقـم  قانون .1
 .( 1209)م ، صفحة 20/19/2119من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 2902)

مــــن ( 10)، المنشـــور فــــي العـــدد  م3009لســـنة ( 32)قـــانون التنفيــــذ الفلســـطيني رقــــم  .1
 ( .21)م ، صفحة 22/12/2111بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)الجريد  الرسمي ة 

ـــة رقـــم  .2 أحيـــل إلـــى مجلـــس المـــة م 3001لســـنة ( 42)قـــانون الجامعـــات الأردني ـــة الخاص 
، المنشـور فـي العـدد رقـم  م2112لسـنة ( 21)فادخـل عليـه بعـض التعـديلت وأعطـي الـرقم 

 . (0120)م ، صفحة 20/10/2115من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 2110)
ــة الر ســمي ة رقــم  .0 المنشــور ، ( قــانون مؤقــت) م3001لســنة ( 43)قــانون الجامعــات الأردني 

م ، صــفحة 20/10/2115مــن الجريــد  الر ســمي ة الردني ــة ، بتــاريخ ( 2110)فــي العــدد رقــم 
(0150 ). 

مـن ( 2901)، المنشور في العدد رقـم  م3009لسنة ( 30)قانون الجامعات الأردني ة رقم  .9
 .( 2212)م ، صفحة 11/19/2119الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ 
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مـــن الجريـــد  ( 5212)، المنشـــور فـــي العـــدد  م1914لســـنة ( 13)قـــانون الشـــركات رقـــم  .51
 ( .290)م ، صفحة 10/11/5912، بتاريخ ( الحكم الاردني)الرسمي ة الردني ة 

مـــن الجريـــد  ( 5202)، المنشـــور فـــي العـــدد  م1910لســـنة ( 11)رقـــم قـــانون العقوبـــات  .55
 ( .022)م ، صفحة 15/11/5911، بتاريخ ( الحكم الردني)الر سمية الردني ة 

مــن جريــد  ( 09)، والمنشـور فــي العـدد م 3000لســنة ( 9)قـانون العمــل الفلســطيني رقــم  .52
 .(2)،  صفحة م 21/55/2115،  بتاريخ ( الوقائع الفلسطيني ة)الرسمي ة 

ــم  .50 ــانون المــالكين والمســتأجرين رق ( 5521)، المنشــور فــي العــدد  م1992لســنة ( 13)ق
م ، صــــــفحة 51/12/5910بتــــــاريخ ، ( الحكــــــم الردنــــــي)مــــــن الجريــــــد  الرســــــمية الردنيــــــة 

(115). 
، م 3009لسـنة ( 12)القانون المعدِّل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقـم  .52

م ، 12/10/2119مـن الجريـد  الر سـمي ة الردني ـة ، بتـاريخ ( 2922)العدد رقم المنشور في 
 ( .0290)صفحة 

( 5511)، المنشـور فـي العـدد  م1993لسـنة ( 31)قانون تشكيل المحاكم الن ظاميـة رقـم  .51
ـــــة  ـــــد  الر ســـــمية الردني  ـــــي)مـــــن الجري ـــــاريخ ( الحكـــــم الردن م ،  صـــــفحة 29/10/5912، بت

(519. ) 
مــن ( 00)، المنشــور فـي العــدد  م3001لسـنة ( 9)المحــاكم الن ظاميــة رقــم قـانون تشــكيل  .51

 ( .229)م ، صفحة 11/19/2115، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)الجريد  الرسمي ة 
مـــن ( 5001)، المنشـــور فـــي العـــدد  م1991لســـنة ( 39)قـــانون دعـــاوى الحكومـــة رقـــم  .52

 ( .121)حة م صف15/11/5910الجريد  الرسمية الردني ة ، بتاريخ 
، المنشـور فـي  م بشـأن الجمعيـات الخيريـة والهيئـات الأهليـة3000لسنة ( 1)قانون رقم  .50

م ،  صـفحة 29/12/2111، بتـاريخ ( الوقائع الفلسـطينية)من الجريد  الر سمي ة ( 02)العدد 
(25. ) 
ـة1993لسـنة ( 101)قـانون رقـم  .59 ، المنشـور فـي العــدد  م بشـأن إنشــاء الجامعـات الخاص 

 .م 01/2/5992: من الجريد  الرسمية المصري ة ، بتاريخ (05)
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مـــن ( 22)، المنشـــور فــي العــدد  م بشــأن التعلـــيم العــالي1991لســـنة ( 11)قــانون رقــم  .21
 ( .20)م ، صفحة 10/52/5990، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)الجريد  الرسمية 

( 22)، المنشـور فـي العـدد  م بإصدار قانون الخدمـة المدني ـة1991لسنة ( 4)قانون رقم  .25
 ( .21)م ، صفحة 5/12/5990، بتاريخ ( الوقائع الفلسطينية)من الجريد  الرسمية 

م بتعــديل قــانون أصــول المحاكمــات المدني ــة والتجاريــة رقــم 3009لســنة ( 9)قــانون رقــم  .22
 ،( الوقـائع الفلسـطينية)من الجريـد  الرسـمي ة ( 11)المنشور في العدد م ، 3001لسنة ( 3)

 ( .0)م ، صفحة 22/11/2111بتاريخ 
م بتعــديل قــانون أصــول المحاكمــات المدني ــة والتجاريــة رقــم 3009لســنة ( 9)قــانون رقــم  .20

 .مصدر سابق م ، 3001لسنة ( 3)
مـن قـوانين ( 21)، المنشـور فـي العـدد  م1931لسـنة ( 99)قانون محاكم الأراضي الباب  .22

م ، صــــفحة 22/15/5902، بتـــاريخ ( يالانتـــداب البريطـــان -مجموعـــة درايتـــون )فلســـطين 
م ، وقــــانون 5909لســــنة ( 21)قــــانون محــــاكم الراضــــي المعــــد ل رقــــم  :وتعديلاتــــه  ( .2)

تعـــديل قـــانون محـــاكم )م ،  نظـــام الـــدفاع 5922لســـنة ( 52)محـــاكم الراضـــي المعـــد ل رقـــم 
قـانون م و 5922لسـنة ( 09)، وقانون محاكم الراضي المعـد ل رقـم  5922لسنة ( الراضي

م ،  وقــانون محــاكم الراضــي المعــد ل رقــم 5921لســنة ( 51)محــاكم الراضــي المعــدل رقــم 
 . /http://muqtafi.birzeit.edu:  م ، وكلها متاحة على المقتفي 5922لسنة ( 29)
، المنشور في العـدد رقـم م 3010لسنة ( 11)قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردني ة رقم  .21

 .( 0212)م ، صفحة 10/11/2151من الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ ( 1101)
، المنشــور فــي  م3009لســنة ( 30)قــانون هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي رقــم  .21

ــــة ، بتــــاريخ ( 2025)العــــدد رقــــم  م ، صــــفحة 20/10/2115مــــن الجريــــد  الر ســــمي ة الردني 
(2220. ) 
، 3000لســـنة ( 19)قـــرار بشـــأن تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة رقـــم  .22

، بتـــــــــاريخ ( الوقـــــــــائع الفلســـــــــطينية)مـــــــــن الجريـــــــــد  الرســـــــــمي ة ( 02)المنشـــــــــور فـــــــــي العـــــــــدد 
 ( .20)م ، صفحة 01/19/2111

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 رقـم النظاميـة المحـاكم تشـكيل قـانون تعـديل بشـأن م3014 لسـنة( 19) رقم بقانون قرار .20
( الفلســطيني ة الوقـائع) الرســمية الجريـد  مــن( 510) العـدد فـي المنشــور. م3001 لسـنة( 9)
 . م20/1/2152 بتاريخ ،
ــات 3011لســنة ( 1)قــرار بقــانون رقــم  .29 م بشــأن تعــديل قــانون الجمعيــات الخيريــة والهيئ

الوقـائع )مـن الجريـد  الر سـمي ة ( 95)المنشـور فـي العـدد م ، 3000لسـنة ( 1)المحلية رقـم 
 ( .51)م ، صفحة 51/51/2155، بتاريخ ( ينيةالفلسط

،  م بشـــأن إعـــادة تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء جامعـــة النجـــاح3001لســـنة ( 94)قـــرار رقـــم  .01
،  51/11/2110، بتـاريخ ( الوقـائع الفلسـطينية)الجريـد  الرسـمي ة ( 21)المنشـور فـي العـدد 

 ( .90) صفحة
م بشــأن تنظـــيم 1993لســنة ( 49)قــرار رئــيس جمهوري ــة مصــر العربي ــة بالقــانون رقــم  .05

: مـــــــن الجريـــــــد  الرســـــــمي ة المصـــــــري ة ، بتـــــــاريخ ( 21)المنشـــــــور فـــــــي العـــــــدد الجامعـــــــات ، 
 .(129)م ، صفحة 1/51/5922

ـــم  .02 ـــة رق ـــة مصـــر العربي  ـــيس جمهوري  ـــة 3003لســـنة ( 319)قـــرار رئ م باللائحـــة التنفيذي
ــة1993لسـنة ( 101)للقـانون رقــم   05)، المنشـور فـي العــدد  م بشــأن الجامعـات الخاص 

 .م 2/0/2112: من الجريد  الرسمية المصري ة ، بتاريخ( مكرر
بشـــــأن انشــــــاء  3013لعـــــام ( ف.س/و.م/01/14/14)قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم  .00

، الصـــــادر  الهيئــــة الوطنيـــــة للاعتمــــاد والجـــــودة والنوعيــــة لمؤسســـــات التعلـــــيم العــــالي
م ، والمتــــــــاح علــــــــى موقــــــــع الهيئــــــــة الوطنيــــــــة للعتمــــــــاد والجــــــــود  20/0/2152: خ بتـــــــاري

  (:AQAC) والنوعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
 http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/establish.pdf . 
م بشـــــأن الن ظــــام الأساســـــي للجامعـــــات 3009لســــنة ( 4)قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقـــــم  .02

( الوقـائع الفلسـطينية)مـن الجريـد  الرسـمية ( 00)، المنشور في العدد  الفلسطينية الحكومي ة
 ( .21)م ، صفحة 15/55/2119تاريخ ، ب

م بشــــأن نظــــام الهيئــــة الوطنيــــة للاعتمــــاد والجــــودة 3003لســــنة ( 3)قــــرار وزاري رقــــم  .01
م ، والمتــاح علــى موقــع 0/1/2112، الصــادر بتــاريخ  م العــاليوالنوعيــة لمؤسســات التعلــي

http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/establish.pdf
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ــــــــــــــــــي التعلــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــالي  ــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــة للعتمــــــــــــــــــاد والجــــــــــــــــــود  ف  ( :AQAC)الهيئ
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/2002.pdf . 

،  م بشـــأن إعــادة تســمية وزارة التعلــيم العـــالي3001لســنة ( 1)رئاســي رقــم المرســوم ال .01
، بتـــــــــاريخ ( الوقـــــــــائع الفلســـــــــطينية)مـــــــــن الجريـــــــــد  الرســـــــــمية ( 02)المنشـــــــــور فـــــــــي العـــــــــدد 

 ( .9)م ، صفحة 05/11/2115
الانتـــداب  -مجموعـــة درايتـــون )، المنشـــور فـــي  م1933مرســـوم دســـتور فلســـطين لســـنة  .02

 (.0010)م صفحة 22/15/5902بتاريخ ( البريطاني
 الرسـمي الموقـع علـى المتـاح ، الوطني ـة الن جـاح جامعة طلبة مخالفات ضبط إجراءات نظام .00

 . http://www.najah.edu/ar/node/17579:  للجامعة
ــــة .09 ــــة الن جــــاح الوطني  ــــاح، المالن ظــــام الأساســــي لجامع ــــى الموقــــع الرســــمي للجامعــــة  ت : عل

http://www.najah.edu/ar/page/1487 . 
مـن ( 1212)، المنشـور فـي العـدد رقـم م 3012لسـنة (  13) رقـم  نظام الخدمـة المدني ـة .21

 .( 1101)م ، صفحة 29/52/2150الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ 
ــة رقــم  .25 مــن ( 1212)المنشــور فــي العــدد رقــم  م ،3012لســنة ( 13)نظــام الخدمــة المدني 

 .( 1101)م ، صفحة 29/52/2150الجريد  الر سمي ة الردني ة ، بتاريخ 
 موقـعال علـى المتـاح ، الوطني ـة الن جـاح جامعـة فـي واللجـان المجـالس لنظام الم عدِّل النظام .22

 .  http://www.najah.edu/ar/page/1492 : لجامعةالرسمي ل
 :لجامعـةالرسـمي ل موقـعال علـى المتاح ، الوطني ة الن جاح جامعة في التدريسية الهيئة نظام .20

 http://www.najah.edu/ar/page/1518  . 
ـــــة الن   نظـــــام مـــــوظفي .22 ـــــجامع ـــــى الموقـــــع الرســـــمي للجامعـــــة تـــــاح، الم ةجـــــاح الوطني   : عل

 http://www.najah.edu/ar/page/1493 . 
 

  

http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/policies/2002.pdf
http://www.najah.edu/ar/node/17579
http://www.najah.edu/ar/page/1487
http://www.najah.edu/ar/page/1492
http://www.najah.edu/ar/page/1518
http://www.najah.edu/ar/page/1493
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   ةالأحكام القضائي : 

 : / http://muqtafi.birzeit.edu : المقتفي موقع على الأحكام المنشورة .أ 

 م1554 لسنة 04 رقم الداري ة الدعوى في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 . م61/11/1555: الفصل تاريخ

 م1558 لسنة 31 رقم الدارية الدعوى في غز  في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 م64/5/1558: الفصل تاريخ

 م1555 لسنة 166 رقم الحقوقية الدعوى في غز  في المنعقد  الاستئناف محكمة حكم  ،
 . م16/5/6111: الفصل تاريخ

 م ،1555 لسنة 145 رقم الحقوقية الدعوى في غز  في المنعقد  الاستئناف محكمة حكم 
 . م60/0/6111: الفصل تاريخ

 م6111 لسنة 181 رقم الدارية الدعوى في غز  في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 . م14/0/6111: الفصل تاريخ

 م6111 لسنة 08 رقم الدارية الدعوى في غز  في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 . م11/5/6111:الفصل تاريخ

 م ،6111 لسنة 685 رقم الحقوقية الدعوى في غز  في المنعقد  الاستئناف محكمة حكم 
 . م66/1/6110: الفصل تاريخ

 م ،6111 لسنة 61 رقم الحقوقية الدعوى في غز  في المنعقد  الاستئناف محكمة حكم 
 . م66/1/6116: الفصل تاريخ

 م ، 6113 لسنة 16 رقم الدارية الدعوى في غز  في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم
 .م 6116/1/61: الفصل تاريخ

 م6113 لسنة 36 رقم الدارية الدعوى في غز  في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 .  م11/0/6111:الفصل تاريخ

 م6113 لسنة 53 رقم الدارية الدعوى في غز  في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 .  م61/0/6116:الفصل تاريخ

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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 6111 لسنة 115 رقم الدارية الدعوى في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 . م01/3/6116: الفصل تاريخ

 6111 لسنة 5 رقم الدارية الدعوى في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم ، 
 . م66/1/6111: الفصل تاريخ

 تاريخ م ،6111 لسنة 0 رقم الحقوقية الدعوى في غز  في المنعقد  النقض محكمة حكم 
 . م1/6/6111: الفصل

 6115 لسنة 081 رقم الحقوقية الدعوى في الله رام في المنعقد  النقض محكمة حكم ، 
 . م66/6/6111: الفصل تاريخ

 6115 لسنة 056 رقم الحقوقية الدعوى في الله رام في المنعقد  النقض محكمة حكم ، 
 . م0/1/6111:  الفصل تاريخ

 م،6111 لسنة 131 رقم الدارية الدعوى في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم 
 . م63/0/6111:  الفصل تاريخ

 م6111لسنة  333 و 051 رقم الدعويين في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم 
 .م16/1/6111: الفصل تاريخ ،

 

 :رام الله / المكتب الفني للمحكمة العليا  لدىالأحكام غير المنشورة والمتاحة . ب

 م6115 لسنة 068 رقم الدارية الدعوى في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم، 
 . م65/1/6110: الفصل تاريخ

 م،6111 لسنة 15 رقم الدارية الدعوى في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم 
 . م61/1/6113: الفصل تاريخ

 م6111 لسنة 034 رقم الدارية الدعوى في الله رام في المنعقد  العليا العدل محكمة حكم، 
 .  م63/3/6110:الفصل تاريخ

 م6110 لسنة 338 رقم الحقوقية الدعوى في الله رام في المنعقد  النقض محكمة حكم، 
 . م15/5/6110: الفصل تاريخ
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  (العنكبوتية الشبكة)مصادر الانترنت : 

 

 :الموقع الالكتروني الر سمي لجامعة الن جاح الوطني ة  .1
   http://www.najah.edu . 

 : الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية .3
http://www.mohe.gov.ps/ . 

 : الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي الفلسطينية .2
    http://www.mohe.pna.ps/ . 

 :( المقتفي) فلسطين في والتشريع القضاء منظومةموقع  .4
    http://muqtafi.birzeit.edu/ . 

 :ديوان التشريع والرأي الأردني موقع  .9
   http://www.lob.gov.jo . 

  

http://www.najah.edu/
http://www.mohe.gov.ps/
http://www.mohe.pna.ps/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.lob.gov.jo/
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 لمراجعا. ب

 المراجع المنشورة 

. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع: الردن. 5ط .  القضاء الإداري: الجبوري ، محمود خلف  .1
 . م5990

ف ، عبد الوهاب  .3  . م 5911. دار القلم: القاهر  .  0ط. علم أصول الفقه : خل 
. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع :  الردن. 5ط .  القضاء الإداري: الشوبكي ، عمر محمد  .2

 .م 2112
دار : مصر. 1ط .  القضاء الإداري ، الكتاب الأول، قضاء الالغاء: الطماوي ، سليمان محمد  .4

 .م 5901. الفكر العربي
مكتبة دار الثقافة للنشر : الردن . 5ط. القانون الإداري ، الكتاب الأول: الطهراوي ، هاني علي  .9

 . م2115. والتوزيع
: رام الله . بدون طبعة.  إبطال القرارات الإداري ة الضارة بالأفراد والموظفين: عمرو ، عدنان  .1

 .م2115. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
 .م2151. الحديثةالمطبعة : فلسطين . 0ط.  مبادئ القانون الإداري: عمرو ، عدنان  .9
 . 2112. دار الثقافة للنشر والتوزيع: الردن .5ط. القانون الإداري، الكتاب الثاني: كنعان، نواف .1
قــــــــــانون تنظــــــــــيم : مجموعـــــــــة بكــــــــــري ، عــــــــــادل عبــــــــــد التــــــــــواب ، و زغلــــــــــول ، ثــــــــــروت ســــــــــعد  .9

الطبعـــــــــة الرابعـــــــــة والعشـــــــــرون . الجامعـــــــــات ولائحتـــــــــه التنفيذيـــــــــة وفقـــــــــا لآخـــــــــر التعـــــــــديلات
 :علـــــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــــــع جامعـــــــــــــــــــــــة دمنهــــــــــــــــــــــــور  المنشــــــــــــــــــــــــور .  2111نة ســـــــــــــــــــــــ. المعدلـــــــــــــــــــــــة 

http://www.damanhour.edu.eg/pdf/Law_regulating_universities.pdf  ، 
بشأن انشاء المذكرة الايضاحية لقرار رئيس جمهوري ة مصر العربي ة بمشروع قانون   .10

ة القانون رقم  ، ، والمنشور  ضمن مجموعة بكري  م1993لسنة ( 101)الجامعات الخاص 
 .المرجع السابق 

  

http://www.damanhour.edu.eg/pdf/Law_regulating_universities.pdf
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  المراجع غير المنشورة : 

القانون الواجب التطبيق على العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي : التكروري ، عثمان  .1
. فلسطين: أبو ديس/جامعة القدس( . ورقة بحثية غير منشور )،   العامة والعاملين فيها

 .بدون سنة
ورقة . )ورقة قانونية عن المركز القانوني للعاملين في جامعة القدس: عمرو ، عدنان  .3

 .م 2110. فلسطين: أبو ديس/جامعة القدس(. بحثية غير منشور  
 المعهد( . غير منشور )،  الصوري ة المحاكمات في محاضرات مجموعة: غزلان ، عبد الله  .2

  . م2150 /أيار.  الفلسطيني القضائي

 

 منشورات المؤسسات 

دليل (. AQAC)الهيئة الوطنية للعتماد والجود  والنوعية لمؤسسات التعليم العالي 
 .م 2151. رام الله. الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة لمؤسسة تعليم عالي

 

  (العنكبوتية الشبكة)مراجع الانترنت 

ـــــــدل العليـــــــا : شـــــــراقة ، محمـــــــد  .1 ـــــــة الع ـــــــى قـــــــرار محكم ـــــــق عل رقـــــــم الفلســـــــطينية تعلي
ــــــــــــــــــاريخ الفصــــــــــــــــــل( 444/3010) ، والمنشــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــع  51/1/2155: ، ت

 / . http://muqtafi.birzeit.edu : المقتفي
،  (HE1B/1977/04/04)شـــــــــهادة تـــــــــرخيص جامعـــــــــة الن جـــــــــاح الوطني ـــــــــة رقـــــــــم  .3

والمتاحـــــة علــــــى موقــــــع الهيئــــــة الوطنيــــــة للعتمــــــاد والجــــــود  والنوعيــــــة فــــــي التعلــــــيم العــــــالي 
(AQAC : )http://www.aqac.mohe.gov.ps   . 

نسـخة مهـدا  مـن  .م 2151. 5ط.  ة فـي الجامعـاتالمبـادئ القضـائي: رياض، أحمد رزق  .2
 . http://www.kadyonline.com: موقع قاضي أون لاين 

  

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.aqac.mohe.gov.ps/e-aqac/ar/home/Arabic/University/PDF/NNU9-6-2013(2).pdf
http://www.kadyonline.com/
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 ة ـــــيـات الأولــــانـيـالب:  ثانياً 

 المقابلات الشفوية : 

 

 م11/0/6113. الجامعي للتعليم العام ة الدار  : الله رام. الهودلي أيمن. أ . 

 لمؤسسات والنوعية والجود  للعتماد الوطنية الهيئة:  الله رام.  السبوع محم د د. أ 
 . م11/0/6113. العالي التعليم

 

 

 
 
 

 

  



113 
 

 ق ــــلاحـــمـال

 يهمه الأمر  كتاب لمن :  (1)الملحق رقم 
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 م 2112قائمة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لسنة :  (2)الملحق رقم 
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Abstract 
 

An-Najah National University one of the major universities in the 

Palestine, it has the first position of all universities in Palestine according to 

the global ranking universities worldwide. An-Najah National University is 

where the most of students and academic, staff-workers of universities in 

the Palestine, moreover, I was a student of this university and I still. 

Recently, there was a debate about the legal identity of this university and 

the nature of decisions that taken by board, this debate spread out not only 

between whom affected of those decisions but also to the palestinian hight 

court of justice. This why this study came out . 

Accordingly, in order to cover all aspects of this topic the researcher 

has chosen the descriptive, analytical and inductive approach. The 

comparative method was in the  first chapter of study solely .  

In this chapter of study which it deals with the main features of the 

legal system of the universities in Palestine, the researcher tried to illustrate 

and point out these features through describing and explaining the 

classifications adopted relating to Palestinian legislations, on the other 
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hand, the regulations in Egypt and Jordan is involved as well. This chapter 

explained  the most important provisions related to the establishment of  

governmental, public and private universities.  After that, he pointed out 

the way of managing these universities. In conclusion, he expound the legal 

ways of disentanglement of these universities. 

When we come to the second chapter, the researcher clarified the legal 

status of An-Najah National University among the universities in Palestine 

through determining the position of this university whether it is 

governmental,private or public. Which led us to identify the essence of acts 

and decisions issued. Is it  administrative decisions or not, consequently, 

set fourth the court that competent of challenges to those decisions and 

parallel to which is taken by another universities from the same category in 

case these appeals submitted by employers or students alike.  

Finally, the researcher concludes many important results and 

recommendations in the practical field of  judiciary in respect of higher 

education in general and the public universities notably . 




